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القيمة القانونية لأدلة المُفاوضات ودورها في تفسير العقد المكتوب: دراسة 
مقارنة

حافظ جعفر إبراهيم

أ�ن محمد زين
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 02-04-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث:

تلقــي هــذه الورقــة الضــوء» علــى موضــوع القيمــة القانونيــة لأدلــة مرحلــة التفــاوض ومــدي 
تعارضهــا مــع تفســير العقــد المكتــوب«، مــن خــال اســتعراض المبــادئ القانونيــة والاجتهــادات 
القضائيــة فــي أنظمــة القانــون الإنجلوســكوني والقانــون الاتينــي بجانــب القوانيــن العربيــة، وتكمُــن 
إشــكالية الدراســة فــي تحقيــق التــوزان بيــن مصلحــة الأطــراف فــي الاعتمــاد علــى الاتفــاق النهائــي 
كوســيلة يتحقــق بهــا اليقيــن القانونــي، وبيــن رغبتهــم فــي معارضــة محتــوى الوثيقــة العقديــة مــن 
خــال أدلــة مرحلــة التفــاوض، ولأجــل إزالــة التعــارض بيــن هاتيــن المصلحتيــن المتعارضتيــن، 
ــس  ــى الأس ــوف عل ــرض الوق ــارن، لغ ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــع الورق تتب
والمبــادئ القانونيــة والتوجهــات القضائيــة المختلفــة، وبيــان أســلوبها فــي معالجــة مُشــكلة البحــث.

ــون  ــارول، دول القان ــدة ب ــاوض، قاع ــة التف ــة مرحل ــوب، أدل ــد المكت ــة: العق ــات الدال  الكلم
العــام، دول القانــون الاتينــي، التشــريعات العربيــة، القانــون الإنجليــزي، القانــون الاتينــي، قرينــة 

اكتمــال العقــد المكتــوب، الوثيقــة العقديــة، تفســير العقــد المكتــوب، العقــد الغامــض.
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المُقدمة:

تعتمــد العاقــة التعاقديــة الناجحــة عــادةً علــى دقــة البيانــات والأفعــال والتوقعــات التــي يســعى 
ــؤدي  ــال أي مــن هــذه الأمــور لا ينبغــي أن ي ــر أن إغف الأطــراف لجعلهــا ضمــن التزاماتهــم، غي
إلــى فــرض التزامــات تعاقديــة. وتفاديــاً لعــدم اليقيــن بشــأن مــا تــم الاتفــاق عليــه، غالبــاً مــا يعمــد 
ــاق  ــرام اتف ــم إب ــا يت ــال عندم ــة الح ــة. وبطبيع ــة كتابي ــي صيغ ــاق ف ــود الاتف ــق بن الأطــراف لتوثي
ــد، وخصوصــا إذا كان  ــة فــي محتــوى العق ــز الثق ــك تعزي مكتــوب بشــكلٍ صحيــح، فمــن شــأن ذل
النظــام القانونــي يضمــن تفســيراً موضوعيــا للوثيقــة الكتابيــة، بمعنــى آخــر إذا كان القانــون يمنــع 
الأطــراف مــن الاعتمــاد علــى أي وســائل خارجيــة بغــرض فــرض التزامــات او اكتســاب حقــوق 

غيــر منصــوص عليهــا بالعقــد.

وقــد حظيــت الكتابــة فــي مختلــف النظــم القانونيــة بقــدر مــن الاهتمــام باعتبارهــا وســيلة مهمــة 
ــوا  ــدان وضع ــى وج ــتولي عل ــزال – يس ــة - وماي ــدأ الكتاب ــث ظــل مب ــات، حي ــتقرار المعام لاس
القانــون، فتــارة جعلــوا منــه شــرطا لإنشــاء العقــد وأخــرى شــرطاً لإثباتــه، ومهمــا يكــن مــن أمــر 
ــم بهــا التعبيرعــن  ــي يت ــة، هــي إحــدى أهــم الطــرق الت ــى أن الكتاب ــة تُشــير إل ــة الماثل ــإن الحقيق ف
ــد أن  ــة لمــا هــو أوفــى بمقصودهمــا، بي ــة ينظــر اليهــا كمــرآة صادق ــن. وبالمحصل إرادة المتعاقدي
ــن  ــف أي م ــى تخل ــب عل ــة، ويترت ــة وواضح ــاظ دقيق ــة بالف ــون الصياغ ــأن تك ــر مشــروط ب الأم
هــذه الشــروط فتــح البــاب لمنازعــات مُحتملــة، خصوصــا أن الخــاف يُمكــن أن يحــدث، عندمــا 
يكــون لــدى الأطــراف وجهــات نظــر مُختلفــة حــول بنــود العقــد، بحيــث يتجــه المديــن لتفســيرها 
لمصلحتــه، بينمــا يســعى الدائــن لعكــس ذلــك. وتــزداد الصعوبــة كلمــا تعلــق الأمــر بتفســير البنــود 
المختلــف بشــأنها فــي ضــوء الأدلــة الناتجــة فــي مرحلــة التفــاوض، إذ يثيــر الأمــر التســاؤل حــول 

القيمــة القانونيــة لتلــك المرحلــة ومــدى إمكانيــة الرجــوع اليهــا كوســيلة يرتفــع بهــا الغمــوض.

ــة التفــاوض مــن  ــه مرحل ــة التــي يُنظــر بهــا لمــا أنتجت وتُكمــن إشــكالية الدارســة فــي الطريق
أدلــة، وبخاصــة فيمــا بيــن المدرســتين الرئيســيتين فــي القانــون )القانــون الأنجلوسكســوني والقانــون 
الاتينــي(، لاســيما اذا تــم الاتفــاق بيــن الاطــراف علــى مصيــر تــاك الادلــة مــن حيــث قيمتهــا فــى 
تفســير العقــد، وبالتالــي يثيــر الأمــر التســاؤل فيمــا يتعلــق الرجــوع الــي تلــك الأدلــة أو اســتبعادها. 

ــزي  ــون الإنجلي ــن، فالقان ــن الفرضي ــن هذي ــمة بي ــا مُنقس ــة، نُجده ــة القانوني ــر للأنظم وبالنظ
كممثــل لــدول القانــون العــام، لا يفضــل إقحــام مرحلــة المُفاوضــات فــي تفســير العاقــة التعاقديــة 
ســوى فــي حــدود ضيقــة، ولأجــل ذلــك ابتــدع قاعــدة شــهيرة تُعــرف »بقاعــدة بــارول« مفادهــا أنــه 
إذا ارتضــى الأطــراف إفــراغ معاماتهــم فــي صيغــةٍ مكتوبــةٍ، فعندئــذ يمتنــع عليهــم تقديــم الأدلــة 
الخارجيــة بمــا فيهــا تلــك التــي أنتجتهــا مرحلــة التفــاوض، متــى كانــت الغايــة مــن ذلــك، إعطــاء 
ــة  ــذا النظــر بطبيع ــة، وه ــة العقدي ــا العاق ــتقرت به ــي اس ــة الت ــف الصيغ ــير يخال ــاع أو تفس انطب
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الحــال يثيــر العديــد مــن التســاؤلات، وكمثــال علــى ذلــك التســاؤل عــن الأســاس القانونــي لقاعــدة 
بــارول ومبرراتهــا، ومــا يُمكــن أن تنتجــه هــذه القاعــدة مــن ظلــمٍ واجهــاض للعدالــة، إذا قُــدر لهــا 
أن تُطبــق بشــكل مطلــق. وإذا ســلمنا جــدلًا بوجــود اســتثناءات يجــوز بمقتضاهــا قبــول أدلــة مرحلــة 
التفــاوض كوســيلة للكشــف عــن إرادة العاقديــن، فماهــي هــذه الاســتثناءات؟ وهــل أفلحــت النظــم 
الإنجلوسكســونية فــي ايجــاد الحلــول المناســبة فــي هــذا الخصــوص ؟ هــذه الأســئلة ســتكون محــوراً 

للدراســة فــي المبحــث الأول مــن هــذه الورقــة.

ــون  ــج دول القان ــى نه ــرد النظرإل ــداً، بمُج ــل تعقي ــا أق ــي طرحناه ــاؤلات الت ــدو التس ــا تب بينم
الاتينــي، ذلــك أن القاعــدة العامــة فــي هــذه الــدول لا تُقيــد قبــول الأدلــة الخارجيــة ذات الصلــة فــي 
عمليــة التفســير العقــدي، غيــر أن ذلــك لايعنــي أنــه مــن الســهل علــى أي طــرف أن يدفــع المحكمــة 
لاعتمــاد علــى أدلــة مرحلــة التفــاوض مــن أجــل تغييــر شــروط العقــد المكتــوب أو الإضافــة إليهــا 
ــن وبالشــدة ضــرورة توخــي الحــذر  ــذه القواني ــدرك ه ــث ت ــق التفســير، حي ــا عــن طري أو تعديله
وإقامــة التــوازان بيــن رغبتهــا فــي تحقيــق اليقيــن القانونــي عــن طريــق قبــول مــا أنتجتــه مرحلــة 
مــا قبــل التعاقــد مــن دلائــل، وبيــن توخيهــا الحــذر فــي قبــول مثــل هــذه الأدلــة لكونهــا قــد تفضــي 
ــر  ــم يثي ــن ث ــتركة، وم ــلإرادة المش ــة ل ــرآة عاكس ــا كم ــن قيمته ــة م ــة المكتوب ــد الصيغ ــى تجري إل
الأمــر التســاؤل حــول الكيفيــة اســتطاعت مــن خالهــا هــذه النظــم أن تــوازن بيــن هذيــن الأمريــن؟ 

وســتكون الإجابــة علــى ذلــك محــوراً للدراســة فــي المبحــث الثانــي مــن الورقــة.

إن أهميــة هــذه الدراســة تبــدو فــي اســتهدافها لواحــد مــن أهــم الموضوعــات القانونيــة التــي 
شــغلت الفكــر القانونــي، فالعقــود ســواء كانــت مدنيــة أو تجاريــة، لــم تعــد تلــك العقــود التقليديــة، بــل 
أضحــت المُفاوضــات والمراحــل التمهيديــة تلعــب دوراً مهمــاً فــي إبرامهــا، ولمــا كانــت الصيغــة 
النهائيــة هــي مُســتقر العاقــة التعاقديــة، فمــن المنطــق أن يلتــزم الأطــراف بمحتواهــا، بيــد أن ذلــك 
ــم الصياغــة،  ــان، وبالأخــص إذا اختلــف العاقديــن حــول مفاهي ــرٍ مــن الأحي ــاً فــي كثي ــدو عصي يب
ــاع المحكمــة  ــا مــا يســتنجدون بالأحــداث والظــروف المحيطــة بالعقــد، مــن أجــل إقن فعندهــا غالب
بتبنــي تفســير يخــدم مصالحهــم، وهــذا بــدوره قــد يحلــق الضــرر البليــغ بالعدالــة واســتقرار 
المعامــات، غيــر أن الرفــض المُطلــق للأثــر القانونــي لمرحلــة التفــاوض قــد يــؤدي بــدوره الــى 
إلحــاق الحيــف والضــرر بــذوي الشــأن، وتأتــي أهميــة هــذه الورقــة فــي محاولتهــا الجــادة لتحليــل 
ــبة  ــول المناس ــي اســتخاص الحل ــاً ف ــة، آم ــريعية المُتباين ــة والتش ــة والفقهي ــادات القضائي الاجته

لتحقيــق التــوازن بيــن هاتيــن المصلحتيــن المتعارضتيــن. 

ــات  ــة المفاوض ــة لمرحل ــة القانوني ــان الحجي ــي بي ــا »ف ــن إجماله ــة فيمك ــداف الدارس ــا أه أم
العقديــة ودورهــا فــي تفســير العقــد المكتــوب «، وذلــك مــن خــال دراســة الاجتهــادات القضائيــة 
ــا بالتوجهــات  ــون الانجلوسكســوني -ومقارنته ــي القان ــة الســائدة ف والتوجهــات التشــريعية والفقهي
ــول أو  ــا يخــص قب ــول فيم ــى أفضــل الحل ــم الوصــول إل ــن ث ــي، وم ــون الاتين ــي القان ــة ف المماثل
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ــة.  ــة المكتوب ــود التعاقدي ــة كوســيلة لتفســير البن ــي هــذه المرحل ــة المنتجــة ف اســتبعاد الأدل

ولغــرض تحقيــق أهــداف هــذه الورقــة فقــد اعتمــدت الورقــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
والمنهــج المقــارن؛ إذ قامــت الدراســة بتوصيــف وتحليــل مشــكلتها ومقارنتهــا فــي قوانيــن وأحــكام 
قضائيــة جغرافيتهــا متمثلــة فــي الــدول الأنجلــو سكســونية والــدول الاتينيــة ومــن ثــم كشــفت عــن 
فحــوى تطبيــق القاعــدة وأصولهــا ومبرراتهــا وتوصلــت مــن خــال ذلــك إلــى نتائجهــا التــي دعمتها 

بالأدلــة والبراهيــن النصيــة والعقليــة.

لــكل مــا تقــدم بــدا مــن المناســب أن تقســم خطــة الدراســة إلــى مبحثيــن أساســيين تفصيلهمــا 
فيمــا يلــي:

المبحــث الأول: موقــف القانــون الانجلوسكســوني مــن حجيــة ادلــة مرحلــة التفــاوض ويشــتمل 
 : على

المطلب الأول: قاعدة بارول ودورها في استبعاد أدلة مرحلة التفاوض.

المطلب الثاني: سيادة الإتجاه المُتشدد في دول القانون العام المُناظرة.

المبحث الثاني: قيمة أدلة المفاوضات وفقا للنظام القانوني الاتيني ويشتمل على:

المطلب الأول: قبول أدلة مرحلة التفاوض لدى أنظمة القانون الاتيني الأروبية.

المطلب الثاني: اتجاه القوانين المدنية العربية.
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المبحث الأول: موقف القانون الإنجلوسكسوني من حجية أدلة مرحلة التفاوض 

يشــتمل هــذا المبحــث علــى مطلبيــن، يخصــص أولهمــا لبيــان مفهــوم قاعــدة بــارول ودورهــا 
فــي اســتبعاد أدلــة مرحلــة التفــاوض فــي القانــون الانجليــزي، وثانيهمــا لبيــان الإتجــاه الســائد فــي 

دول القانــون الانجلوسكســوني المُناظــرة.

المطلب الأول: قاعدة بارول)1( ودورها في استبعاد أدلة مرحلة التفاوض  

قلمــا يجــد القاضــي نفســه معصومــا مــن النظــر فــي الظــروف والمابســات المحيطــة بالعقــد، 
وبالأخــص إذا تعلــق الأمــر بمســألة التفســير، حيــث تُصبــح الأدلــة الناتجــة فــي مرحلــة التفــاوض 
ــة، وبالرغــم  ــة العقدي ــة اســتجاء غوامــض الوثيق ــا القاضــي، بغي ــة مؤشــرات يرتكــز عليه بمنزل
ــح مُجــرد  ــد تُصب ــا ق ــاوض كمرتكــز للتفســير، إلا أنه ــة التف ــه أدل ــراءى علي ــذي تت ــق ال مــن البري
ســراب، وخصوصــاً فــي بلــدان القانــون العــام التــي تمنــع محاكمهــا الانســياق وراء الأدلــة المُنتجــة 
ــا للقانــون الإنجليــزي نُاحــظ بــأن المبــدأ الســائد، يُؤكــد ضــرورة  فــي هــذه المرحلــة، فــإذا نظرن
ــك أن الإرادة  ــة ذل ــرة، وغاي ــة الإرادة الظاه ــن خــال نظري ــن م ــتركة للعاقدي ــة المش تقصــي الني
المُقصــودة للعاقديــن، يُســتدل عليهــا بالمظهــر المــادي للعقــد، وبالمُحصلــة لاعبــرة بمــا يختلــج فــي 
كوامــن النفــوس، ولاوزنــا للآمــال والطموحــات التــي يحملهــا الطرفــان، مــا لــم تُفــرغ فــي صيغــةٍ 
نهائيــةٍ تســتقربها أمنيــات المتعاقديــن، وعطفــاً علــى ذلــك لا يُمكــن الالتفــات عــن الأثــر البالــغ لهــذه 
ــدي،  ــه لاســتجاء الغمــوض العق ــد تصدي ــن وجــدان القاضــي، وبالأخــص عن ــي تكوي ــة ف النظري
ومفــاد ذلــك أنــه لاتثريــب علــى المحكمــة متــى تجاهلــت كل مــا مــن شــأنه الاصطــدام مــع الصيغــة 

النهائيــة، لطالمــا كانــت الأخيــرة مســتقرٌ للعاقــة التعاقديــة ومــرآةٌ صادقــةٌ لماعنــاه العاقــدان)2(.

وهــذا التصــور الــذي قدمنــاه يُعجــز عــن صناعــة الحلــول المناســبة، وبصفــةٍ خاصــة حيــث 
ــاد  ــرة أخــرى عــن ايج ــا يُعجزم ــادي بالغمــوض، كم ــا الم ــي مظاهره ــد ف ــارات العق اتســمت عب
الحلــول، حيــث كانــت العبــارات العقديــة واضحــةٌ فــي ظاهرهــا، ولكنهــا مُتناقضــة فــي مُجملهــا، 
فضــا عــن كل ذلــك يجــد القاضــي نفســه مضطــراً لتقصــي ماعنــاه المتعاقــدان دون التوقــف عنــد 
المظهــر المــادي للعبــارات، وبوجــه خــاص إذا كانــت الصيغــة النهائيــة تحتــوي علــى الفــاظٍ مُتعــددة 

المعانــي فــي دلالتهــا.

)1( A Zuppi, ”The parol evidence rule: a comparative study of the common law civil law 
the tradition and lexmercatoria“, )2007( 35/ 2 Georgia journal of international and 
comparative law 235at 336. 

)2(  NAndrews, ”Interpretation of written contracts in England“, )2014( 2/1 Russian law 
journal13 at15-16. 
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وإذا ســلمنا جــدلًا بســلطان القضــاء فــي تجــاوز المظهــر المــادي للعقــد الغامــض أو المتناقــض، 
ــى بســاط البحــث عــدة تســاؤلات مفادهــا: هــل يجــوز للقاضــي قبــول القرائــن  ــذ تُطــرح عل فعندئ
والأدلــة الخارجيــة الناتجــة فــي مرحلــة المُفاوضــات، كدليــل أومُوشــر لرفــع الغمــوض؟ واذا كان 
ــاً فماهــي الأدلــة والقرائــن التــي يُمكــن قبولهــا؟ فــي حقيقــة الأمــر تبــدو الإجابــة علــى  ذلــك مُمُكن
ذلــك مُعقــدة للغايــة، بســبب تبايــن الضوابــط والمعاييــر الســائدة فــي الفقــة والاجتهــادات القضائيــة 
ــود إلــى قاعــدةٍ  ــردُ ذلــك يعُ ــداده فــي دول القانــون العــام، ومَ ســواء فــي القانــون الإنجليــزي أو أن
شــهيرة فــي القانــون الإنجليــزي تُعــرف »بقاعــدة بــارول«، وهــذا مــا ســنعرضه فــي الفقــرات التالية 

تباعــا:

أولا-مفهوم قاعدة بارول وأساسها:

ــد  ــم بع ــد ت ــاق ق ــادة الســولار، وكان هــذا الاتف ــد م ــى توري ــق مــع )ب( عل لنفــرض أن)أ( اتف
مُفاوضــات مُطولــة، شــملت مُكاتبــات ومُراســات بيــن الطرفيــن، ثــم توصــل الطرفــان إلــى اتفــاقٍ 
نهائــي، تــم صياغتــه فــي عقــدٍ مكتُــوب، لاحقــا اختلــف الطرفان حــول مفهوم بنــد الثمن، وتمســك)أ( 
بــأن مفهــوم الثمــن الــوارد بالاتفــاق النهائــي لايشــمل تكاليــف النقــل، بينمــا تمســك)ب( بــأن مفهــوم 
ــة  ــظ أن المرحل ــن الح ــن حس ــل، وم ــف النق ــمل تكالي ــد يش ــة للعق ــة النهائي ــوارد بالصيغ ــن ال الثم
ــي،  ــكلٍ تفصيل ــن بش ــد الثم ــى تحدي ــير إل ــا، تُش ــت بينهم ــي كان ــات الت ــد والمُراس ــابقة للتعاق الس
وبالنتيجــة ســيبدو منطقيــا إذا قيــل بــأن المُشــكل قــد انتهــى تأسيســا علــى وجــود مُراســات مُتبادلــة 
ــل الســولار-غير أن  ــة، مفادهــا أن الثمــن يشــمل تكاليــف نق ــن فــي المراحــل التمهيدي ــن الطرفي بي
ــع الاسترشــاد  ــا يمن ــزي عــادة م ــون الإنجلي ــى أن القان ــاً عل ــذه البســاطة- عطف ــدو به الأمــورلا تب

بمثــل هــذا الدليــل مــن أجــل تفســير العقــد، وذلــك لعــدة اعتبــارات)1(، نُجملهــا فيمــا يلــي:

إنــه مــن الجائــز عمــاً أن تكــون مواقــف الأطــراف قــد تبدلــت أثنــاء مجــرى التفــاوض، . 1
وبالتالــي أفضــت إلــى نتيجــةٍ مُغايــرة لمــا تحتويــه الوثائــق المُتبادلــة.

مــن ناحيــة عَمليــة يــؤدى قبــول المُفاوضــات الســابقة إلــى زيــادة نفقــات التقاضــي . 2
ــي  ــت للنظــر ف ــد مــن الوق ــى القضــاء تخصيــص المزي ــن عل ــث يتعي ــت، حي وإهدارالوق
ــي. ــة التقاض ــى إطال ــك إل ــؤدي ذل ــة ي ــات، وبالمُحصل ــات والمُراس ــن المُكاتب ــد م العدي

تأثيرهــا فــي الطــرف الثالــث هــو اعتــراض عَملــي مهــم، ففــي عالمنــا التجــاري . 3
المعاصرواســتثناءً مــن مبــدأ أثــر النســبية، قــد يتأثــر الطــرف الثالــث بالعقــد دون أن تكــون 

)1(  C Moustaka, ”the admissibility and use of evidence of prior negotiations in modern 
contract interpretation“, )2016( 41/1 University of Western Australia Law Review 
204 at246-247.
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لديــه أدنــى خلفيــة بالظــروف والمابســات التــي أبــرم فيهــا، ومــن ثــم ســيكون ضــربٌ مــن 
الخيــال إذا افتراضنــا أن هــذا الطــرف الثالــث علــى علــم بالمُفاوضــات أو الســياقات التــي 
مهــدت لإنتــاج العقــد، وبالتالــي لايوجــد منطــق للإصرارعلــى تفســيرِ العقــد فــي ضــوء 

ظــروف غيــر معلومــة بالنســبة للغيــر)1(.

ــن أن يكــون . 4 ــث يتعي ــة؛ حي ــود التجاري ــي العق ــرة ف ــة والمُؤث ــة مــن العوامــل المطلوب الثق
ــد أن هــذه  ــذ التزاماتهــم، بي ــى التنبــؤ بتنفي ــة مــن القــدرة عل الأطــراف علــى درجــة عالي
القــدرة ســتكون فــي أضعــف حالاتهــا، متــى مــا ســمحنا بقبــول أدلــة خارجيــة، إذ يكــون 

مــن الصعــب التكهــن بنتائــج التقاضــي مســتقباً.

قبــول هــذه الأدلــة يقــوض النظريــة الموضوعيــة؛ حيــث يخــوض الأطــراف مُفاوضاتهــم . 5
بطموحــاتٍ وآمــالٍ ذاتيــة تُعبرعــن وجهــات نظــر شــخصية لا عــن إرادة موضوعيــة، ممــا 

يعنــي أن قبولهــا يســوقنا لانقــاب علــى النظريــة الموضوعيــة.

ــي  ــاس قانون ــارول« كأس ــدة ب ــزي» قاع ــون الإنجلي ــتخدم القان ــر، يس ــا ذك ــكل م ــاً ل و تفادي
ــة  ــة مرحل ــى أدل ــن، اســتناداً إل ــة المشــتركة للعاقدي ــن تحــري الني ــة م ــن المحكم ــول دون تمكي يَحُ
التفــاوض، وتُصنــف القاعــدة ضمــن قواعــد الإثبــات فــي القانــون الإنجليــزي، والواقــع أن الغايــة 
مــن إعمالهــا يُعززالتــزام المحكمــة بتفســير بنــود الوثيقــة المكتوبــة فــي حــدود زواياهــا الأربعــة، 
بمعنــى آخــر لا ينبغــى الســماح للأطــراف، بــأن يقدمــوا محصلــة مُفاوضاتهــم ســواء كانــت كتابيــة 
أو شــفاهية كوســيلة لإقنــاع المحكمــة لفهــم بنــود العقــد بالطريقــة التــي يرونهــا، حيــث ينبغــي أن 
تُفهــم بنــود العقــد، علــى نحــو لا يتعــارض مــع ظاهرهــا، وبالأخــص حيــث كانــت الصيــغ العقديــة 
التــى اســتخدمها المتعاقــدان واضحــة، فعندئــذ ينعــدم المُســوغ الــذي يُرخــص للمحكمــة أن تنحــرف 

بتلــك العبــارات عــن معناهــا الطبيعــي، والــذي بالضــرورة يتبــادر لذهــن الشــخص العــادي)2(.

ولاشــك أن التمهيــد الســابق لقاعــدة بــارول يُثيرعــدة تســاؤلات مشــروعة-أهمها- ماهيــة 
الأســاس الــذي اعتمــد عليــه القانــون الإنجليــزي فيإنتــاج هــذه القاعــدة ؟ وهــل هنــاك اســتثناءات 
تــرد عليهــا ؟ وهــل تطبــق القاعــدة بــذات الضوابــط والمعاييــر فــي مختلــف البلــدان التــي تعتنقهــا ؟ 

كل ذلــك نُجيــب عليــه بترتيــب مُتتابــع وفــق مــا يلــي:

ــة عــن التســاؤلات . 1 ــط الإجاب ــي أن ترتب ــة ف ــارول:لا غراب الأســاس التاريخــي لقاعــدة ب
ــة،  ــكار التأريخي ــراءة الأف ــك أن ق ــارول، ذل ــدة ب ــي لقاع ــاس التأريخ ــة بالأس المُطروح

)1(  J Bailey, ”Construction Law“, )first edition, 2011, Informa Law from Routledge( 
208.

)2(  A Corbin, the Parol evidence rule, )1944( 53 Yale law journal 603at 607.
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ــي  ــا ف ــد ذكرن ــع، وق ــا الواق ــي عليه ــا بُن ــزاً لم ــا مرتك ــر، بإعتباره ــن الحاض ــأى ع لاتن
إشــارةٍ ســابقةٍ أن الامتنــاع عــن قبــول الأدلــة الخارجيــة، بمقتضــى قاعــدة بــارول ينحصــر 
ــزي  ــه الإنجلي ــبٌ مــن الفق ــك ذهــب جان ــى ذل ــة، وتأسيســاً عل ــود المكتوب ــي نطــاق العق ف
ــا  ــت تتســم به ــي كان ــي الشــكلية الت ــم ف ــا القدي ــى موطنه ــول بإرجــاع هــذه القاعــدة إل للق
ــرغ  ــذي أف ــف الشــكل ال ــا يخال ــإن كل م ــه ف ــي، وعلي ــون الرومان ــد القان ــي عه ــود ف العق
فيــه العقــد لامجــال للأخــذ بــه، والراجــح فقهــاً أن التطــور التأريخــي لهــذه القاعــدة بعــدة 

مراحــل نجملهــا فيمــا يلــي:

1-1 مرحلــة الغــزو الجرماني:اســتقرت القبائــل الجرمانيــة فــي داخــل حــدود الإمبراطوريــة 
ــي حَمــل فــي  ــا وأســبانيا، وهــذا الغــزو الجرمان ــد فــي فرنســا وشــمال إيطالي ــة، وبالتحدي الروماني
ــة أخــرى  ــى الشــفاهية، كمــا نقلــت هــذه القبائــل خاصي ــه نظــام قانونــي للمعامــات يقــوم عل مَعِيت
ــن  ــكان المتحضري ــل بالس ــذه القبائ ــت ه ــا اختلط ــرعان م ــم والكتابة-لكن-س ــل بالتعلي ــي الجه وه
ــي  ــات وبالأخــص ف ــي المعام ــة ف ــة ومتقدم ــة مختلف ــة قانوني ــزاة ثقاف ــد الغ ــد وج ــا، وق ــي روم ف
ــة  ــدأ الكتاب ــل مب ــك ظ ــع ذل ــا، وم ــون به ــدؤوا يتعامل ــة وب ــذه الثقاف ــروا به ــة تأث ــا، وبالنتيج إيطالي
ــن  ــم م ــى الرغ ــم )1(، وعل ــي لديه ــر القانون ــى الفك ــة عل ــادئ الدخيل ــن المب ــود، م ــرام العق ــي إب ف
مســاهمة هــذه القبائــل فــي تطويــر مبــدأ الكتابــة أو نظــام »الكرتــا« غيــر أنــه ظــل مُجــرد رمزيــة 
لاتعنــي شــيئاً للأطــراف، ويُمكــن القــول أن دور الكتابــة قــد اقتصرعلــى المعامــات الخاصــة بنقــل 
الملكيــة العقاريــة، بجانــب ذلــك اســتخدمت الكتابــة فــي العقــود كوســيلة لحفــظ أســماء الشــهود)2(، 
ــهود  ــتعانة بالش ــوز الاس ــذ يج ــة، فعندئ ــود المكتوب ــول البن ــدان ح ــف المتعاق ــة إذا اختل وبالمُحصل
لإثبــات العكــس، وهكــذا ظــل مبــدأ الشــهادة هــو وســيلة الإثبــات الســائدة لــدي القبائــل الجرمانيــة 
ــي عــام بعــد  ــة لنحومائت ــة الإنجليزي ــه الســوابق القضائي ــق ل ــا تُوث ــة، وهــذا م ــل النورماندي والقبائ

ــي. الغــزو الجرمان

1-2 مرحلــة الختــم الملكي:يُعتبــر هــذا العصــر نقطــة تحــول فاصلــة فــي ظهور»قاعــدة 
ــم  ــورة بالخت ــة والممه ــود المكتوب ــرام العق ــى احت ــي إل ــم الملك ــور الخت ــث أدى ظه ــارول«، حي ب
الملكــي، ومــن ثــم أصبــح مــن غيــر الجائــز قانونــاً المنازعــة فــي صحــة البنــود المكتوبــة أوإثبــات 
مــا يخالفهــا عــن طريــق الشــهادة، ويفهــم مــن ذلــك أن إرادة الطرفيــن تُستشــف فقــط مــن المظهــر 
ــك،  ــدأت بالمل ــود ب ــم العق ــول أن ممارســة خت ــوم دون ســواه، وحــرىٌ بالق ــادي للمســتند المخت الم
ــل  ــم انتق ــة، ث ــع الأطــراف مــن المنازعــة فــي صحــة الوثيق حيــث كان ختمــه يُضفــي رســمية تمن
الختــم تدريجيــا للنبــاء والقساوســة ورجــال البــاط حتــى أصبــح عامــة النــاس مــن طبقــة الأحــرار 

)1(  J Wigmore, ”A Brief History of the Parol Evidence Rule“, )1904( 4/5 Columbia Law 
Review 338at339 .

)2(  Id at340.
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ــود  ــث عشــر أصبحــت البن ــرن الثال ــول الق ــى ذات النتيجــة، وبحل ــؤدي إل ــم وي يمتلكــون هــذا الخت
التعاقديــة المكتوبــة هــي المــرآة المُعبــرة عــن مقصــود العاقديــن، وعطفــاً علــى ذلــك لــم يعُــد فــي 
ــح  ــرى أصب ــةٍ أخ ــن جه ــدون، وم ــاه العاق ــن ماعن ــف ع ــهادة للكش ــى الش ــاد عل ــكان الاعتم الإم
ــن  ــع الأطــراف م ــوم، لمن ــزي يســتخدم وســيلة الإغــاق بموجــب المســتند المخت ــون الإنجلي القان
إثبــات مايخالفــه، واتســاقاً مــع ذلــك بــات القانــون الإنجليــزي لايعتــرف بــكل الأعمــال الســابقة أو 

ــم)1(.  ــة الممهــورة بالخت ــة النهائي ــرة بالصيغ ــد، فالعب المعاصــرة للعق

1-3 مرحلــة التشــريع)قانون الاحتيــالات البريطانــي الصــادر فــي 1677م(: صــدر هــذا 
ــع  ــي جمي ــى الآن ف ــه حت ــي، ولازال معمــولًا ب ــك تشــالرز الثان ــد المل ــي عه ــي ف ــون البرلمان القان
أنحــاء المملكــة البريطانيــة مــع بعــض التعديــات، واشــتهر هــذا القانــون بوضــع الأســاس الحديــث 
لقاعــدة بــارول، وبالتحديــد فــي المــادة الأولــى منــه)2(، وبمقتضــي ذلــك أضحــت الإرادة المكتوبــة، 
ــس،  ــش أو التدلي ــود الغ ــى وج ــا عل ــتدل منه ــا ظــروف يُس ــم تصاحبه ــواها، مال ــا س ــو عــن م تعل
وتعزيــزاً لذلــك قُضــي بأنــه: إذا كان الشــخص المتعاقــد لايعــرف الكتابــة والقــراءة أو كان أعمــى، 
ــن  ــل م ــه التحل ــذ يجوزل ــل، فعندئ ــي تضلي ــع ف ــه وق ــع ولكن ــل التوقي ــه قب ــد علي ــاوة العق ــت ت وتم
الوثيقــة)3(، كمــا يجــوز للمتعاقــد أن يتحلــل مــن بنــود الاتفــاق المكتــوب، متــى قــام شــخص آخــر 

بإحــداث تغييــر فــي تلــك البنــود دون عِلمــه)4(.

 وبربــط هــذه المراحــل التأريخيــة يــرى جانــبٌ مــن الفقــه الإنجليــزي، بأنهــا أدت إلــى 
انعطــاف القانــون الإنجليــزي نحــو نظريــة الإرادة الظاهــرة بــدلًا مــن نظريــة الإرادة الباطنــة )5(، 
وترتيبــاً علــى ذلــك أصبــح العقــد المكتــوب، عنوانــاً يُســتدل بــه علــى الإرادة المشــتركة للعاقديــن، 
وبالمُحصلــة لايجوزلهيئــة المُحلفيــن اســتدعاء الشــهود، بغــرض مناهضــة المســتند الكتابــي، 
تأسيســاً علــى كــون الدليــل الأعلــى لايدحــض بالدليــل الأدنــى، وفــي عــام 1604ناقشــت المحاكــم 
ــي  ــل، وه ــة أيزبي ــه الكونتيس ــذي قدمت ــفهي ال ــل الش ــول الدلي ــأن قب ــارول بش ــدة ب ــة قاع الإنجليزي
أرملــة إدوارد الخامــس، الحاكــم الثالــث لمقاطعــة روتانــد، توفــي إدوارد وتــرك أمــوال وعقــارات، 
وكان قــد أوصــى لزوجتــه بنصيــب معيــن، ولكنــه عــدل ذلــك بعقــد لاحــق أضــاف فيــه امتيــازات 
أكثــر لزوجتــه، عُــرض الأمــر أمــام المحكمــة، وكان محــور النــزاع يــدور حــول أي مــن العقديــن 
يجــب تطبيقة؟ومــا الــذي كان أوفــى بمقصــود المُوصي؟وهــل يمكــن قبــول الشــهادة بغيــة الوصــول 

)1( Id at342. 

)2(  S. )1( Statute of Frauds England ]1677[. 

)3( Shulter‘s Case ))1611( 12 Co Rep 90, 77 ER 1366(.  

)4( Pigot‘s Case )1614( 1 CoRep 26b. 

)5(  T Cole, ”The parol evidence rule: a comparative analysis and proposal“, )2003( 26/3 
university of south wales law journal 680 at 686-687. 
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لماعنــاه المُوصي؟إنتهــت القضيــة بخســارة أيزبيــل، حيــث قضــت المحكمــة لصالــح روجــر وريــث 
ــزلاق  ــه لان ــانية عرض ــرة إنس ــى ذاك ــول، الارتكازإل ــر المقب ــن غي ــه م ــث تقررأن ــا، حي زوجه

والنســيان، وبالنتيجــة لايســتوي مخالفــة الثابــت بالكتابــة بمقتضــى دليــل شــفهي)1(.

ولا يحظــى النظــر الســابق بتأييــد مــن جانبنــا، ذلــك لأن القــول بعــدم الارتــكان إلــى الشــهادة، 
ــرر  ــاوض، وبالأخــص إذا ق ــة التف ــة مرحل ــول أدل ــع قب ــح لمن ــة، لا يصل ــى كتابي ــل أدن ــا دلي لكونه
الأطــراف الاســتناد علــى أدلــة فعندئــذ لــن يكــون مقبــولًا رفضهــا لتســاوي الكفتيــن، ومــن ثــم نُرجح 
ان عــدم قبــول هــذا النــوع مــن الأدلــة، يســتند إلــى كونهــا غيــر منتجــة فــي عمليــة التفســير لعــدم 

تعلقهــا بموضــوع العقــد النهائــي.     

ثانيا-الاتجاه الحديث لقاعدة بارول)2( :

ــة  ــة لتبنــي نظري ــا قبــل ذلــك انعطــاف القانــون الإنجليــزي نحــو رحــاب الفلســفة الداعي  رأين
ــدة  ــفة قاع ــع فلس ــر م ــذا النظ ــي ه ــي تماش ــة ف ــد)3(، ولا غراب ــير العق ــي تفس ــرة ف الإرادة الظاه
بــارول، اســتناداً إلــى أن الأخيــرة تُكــرس بدورهــا لــلإرادة الظاهــرة فــي أضيــق حدودهــا، وبإعمال 
النظــر فــي المبــادئ التــي أرســتها الســوابق القضائيــة بشــأن »القاعــدة«، نُاحــظ وجــود اتجاهيــن 
متقاربيــن، حيــث يميــل الأول منهمــا إلــى التشــدد فــي تطبيقهــا، بينمــا يفضــل الثانــي الخيــار المــرن، 

وهــذا مــا ســنوضحه فيمــا يأتــي:

الاتجــاه المُتشــدد: يتبنــى جانــبٌ مــن القضــاء الإنجليــزي معاييــر وضوابــط صارمــة فــي . 1
تطبيــق قاعــدة بــارول، وتبعــاً لذلــك يتعيــن علــى المحكمــة عــدم قبــول الأدلــة التــي تتصــل 
ــى  ــات تتجاف ــز القناعــات الشــخصية بوســائل إثب ــاوض، إذ لا مجــال لتعزي ــة التف بمرحل
 BanqueSabbag S.A.L. v. Hopeــي ــي ف ــك قض ــداً لذل ــةً)4( وتأيي ــت كتاب ــع الثاب م
)5(، بأنــه لايجــوز قبــول المُفاوضــات لتقصــي ماعنــاه المتعاقــدان، بــل يتعيــن أن يكــون 

الكشــف عــن الإرادة المشــتركة مــن خــال العقــد المكتــوب. 

)1(  Rutland‘s Case )T1604( 5 Co Rep 25b at 26.

)2( M Hammer, ”Coming to a consensus: Vector gas and the admissibility of previous 
negotiations in contract interpretation“, A dissertation submitted )in partial( 
fulfillment of the degree of Bachelor of Laws )Honours( at the University of Otago, 
)2010( at-13-14. 

)3(  N Andrews, above note at 2 at 15. 

)4(  Sigma Finance Corporation, Re; )in administrative receivership(, ]2010[ 1 All ER 
571.

)5( ]1972[ 1 Lloyd‘s Rep. 253.  
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كمــا رفضــت المحاكــم الإنجليزيــة فــي كثيــرٍ مــن المناســبات قُبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض، 
طالمــا أنهــا وجــدت الوثيقــة العقديــة مُعبــرة بشــكلٍ تفصيلــي عــن ماعنــاه العاقــدان، وهــذا النظــر 
 F L schuler AG Vتُعــززه الســوابق القضائيــة المُتواتــرة، حيــث قُضــي بهــذا النحــو فــي
ــة ان  ــي للمحكم ــه لاينبغ ــا أن ــرر فيه ــي تق Wickman Chine tools sales limited )1(، والت
تلجــأ لتفســيرالوثيقة العقديــة اعتمــاداً علــى مرحلــة المُفاوضــات أو الســلوك الاحــق للأطــراف، بــل 

ــى جعــل اتفاقاتهــم واضحــة.  ــى العاقديــن أن يحرصــا عل يتعيــن عل

 )2(Lep air services. V. Rolloswin investmentsواســتعين بــذات المنطــق فــي قضيــة
فــي اللــوردات  مجلــس  قضــى  الســياق  ذات  وفــي   .ltd; Moschi.V. Lep air services
)Prenn.V. Simmonds)3بضــرورة تفســير عبــارات العقــد فــي ضــوء مــا يتوافــق مــع نظريــة 

الإرادة الظاهــرة، ويأخــذ بمعيــار الشــخص العــادي كمقيــاس لتقصــي النيــة المشــتركة متــى اختلــف 
ــي المراحــل  ــج ف ــل النات ــول الدلي ــارات، ولايجــوز قب ــا العب ــي تحمله ــي الت ــان حــول المعان الطرف

ــة)4(. ــد للكشــف عــن الإرادة الحقيق الســابقة للتعاق

ونُاحــظ مــن خــال الأحــكام الســابقة أن عــدم قبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض يُعــزى إلــى كونهــا 
ــون  ــد يتبادل ــة، وق ــر مُنتجــة، فالأطــراف ينخرطــون فــي مُفاوضــات لمــدة أو لمــدد طويل ــة غي أدل
الخِطابــات والرســائل، ثــم يعــودون مــرة أخــرى لتبــادل المُراســات وهكــذا إلــى أن تصــل العاقــة 
التعاقديــة مُســتقرها، وبالنتيجــة فــإن الصيغــة النهائيــة هــي المــرآة الصادقــة والمُعبــرة عــن مقصــود 
المتعاقديــن، أمــا المُراســات الســابقة، فــا تعــدو أن تكــون مُجــرد تحضيــر أولــي لايعتــد بــه فــي 

نطــاق التفســير.

1-1-اتجاه القضاءالإنجليزي نحو تبني مفهوم السياق العام كمدخل لتفسيرالعقد:

 رأينــا مســبقاً الاتجــاه الرافــض لقبــول الأدلــة الســابقة لمرحلــة التعاقــد كوســيلة لنــزع الغمــوض 
العقــدي، بيــد أن القضــاء الإنجليــزي بــدأ يتحــرر مــن النظــرة المتشــددة، حيــث تبنــت العديــد مــن 
ــام  ــياق الع ــن خــال الس ــن م ــتركة للعاقدي ــة المش ــو لتقصــي الني ــاً يدع ــة اتجاه ــوابق القضائي الس
لاتفــاق دون التقيــد بمعــانٍ حرفيــة لا تفصــح عــن كنــه المقاصــد العقديــة، وعلــى ذلــك ينبغــي مجــئ 
ــة  ــد روحــا لانصــا، واتســاقا مــع هــذا النظــر ســيقت الأحــكام القضائي ــأً مــع العق التفســير متضمن

بشــكلٍ متــآذر، حيــث انتهــى مجلــس اللــوردات

)1(  ]1973[ 2 WLR 683.  

)2( ]1972[ 2 All ER 393  

)3( ]1971[ 1 WLR 1381.  

)4(  Prenn.V. Simmonds, above note at19. 
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 )1(Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen )The ’Diana( فــي 
Prosperity إلــى تقريــر ثاثــة مبــادئ مهمــة نُجملهــا فيمــا يأتــي: 

تفسير العقد يكون من خال السياق العام للبنود وليس نصيا.. 1

الأدلــة التــي يمكــن قبولهــا فــي مجــال التفســير هــي تلــك التــي تحددهــا قواعــد الإثبــات . 2
ــه التفســير، وبالأخــص إذا  ــؤول إلي ــا ي ــراً فيم ــون مؤث ــد لا يك ــا ق ــإن قبوله ــك ف ــع ذل وم

ــن.  ــرة للعاقدي ــع الإرادة الظاه ــارض م ــت تتع كان

يتعيــن علــى القاضــي تفســير العبــارات العقديــة وفقــا لنظريــة الإرادة الظاهــرة مهتديــا فــي . 3
ذلــك بمعيــار الشــخص العادي.

وبإمعــان النظــر فــي هــذا الحكــم، نجــده يعتــرف نوعــا مــا بالظــروف المحيطــة بالعقــد، وهــذا 
مــا يؤكــده اللــورد والبــر فــورس: حيــث يقــول إنــه مــن واجــب المحكمــة عندمــا تعــرض للتفســير أن 
تضــع نفســها فــي مــكان الشــخص العــادي، ثــم تنظــر كيــف كان ســيفهم العبــارات المختلــف بشــأنها، 

إذا كان لديــه علــم بالوقائــع والظــروف والمابســات التــي صاحبــت العقــد)2(. 

 Investors compensation scheme ltd. V. West Bromwich قضيــة)3(  وفــي 
building society  انتهــى مجلــس اللــوردات إلــى ضــرورة اســتصحاب مرحلــة التفــاوض عنــد 

تفســير العبــارات الغامضــة، حيــث إنــه لايســتوى القــول بالاعتمــاد علــى الألفــاظ الــواردة بالوثيقــة 
دون النظرفــي خلفيتهــا، فالغايــة مــن رفــع الغمــوض لاتتمثــل فــي إعطــاء معنــى حرفــي أو لغــوي 
لمــا هــو ثابــت كتابــةً، ولكنهــا تتمثــل فــي بلــوغ تفســير موضوعــي لمــا هــو أدنــى لنيــة المتعاقديــن. 

 ومــن المهــم الإشــارة للمبــادئ التــي تناولهــا اللــورد هوفمــان فــي ســياق القضيــة المذكــورة، 
إذ ينتهــي إلــى نتائــج)4( مُحــددة نُجملهــا فيمــا يأتــي: 

ــادر لذهــن الشــخص . 1 ــذي يتب ــارات العقدالمكتــوب، هــو ذلــك ال إن التفســير الصحيــح لعب
العــادي، مــن خــال صيغتــة النهائيــة 

ــة . 2 ــتعانة بمرحل ــادي يقتضــي بالضــرورة الاس ــار الشــخص الع ــاً لمعي ــد وفق ــير العق تفس
التفــاوض فــي الحــدود التــي تُمكــن المحكمــة مــن إثبــات أن وقائــع بعينهــا كانــت معلومــة 

)1( ]1976[ 1 WLR 989. 

)2(  Ibid.  

)3( ]1997[ UKHL 28.  

)4(  1997[ UKHL 28.  
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لــدي الطرفيــن عنــد إبــرام العقــد.

ــدة . 3 ــألة منتق ــة، مس ــع معين ــات وقائ ــى إثب ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــة المُفاوض ــتبعاد أدل إن اس
ــة. للغاي

تفســير العبــارات العقديــة ليــس أمــراً حرفيــاً، بــل هــو مــا يفهمــه الشــخص العــادي مــن . 4
الســياق المُتعاضــد للبنــود العقديــة.

يجب عدم تعارض التفسير مع الإرادة المشتركة للعاقدين.. 5

ــول المابســات  ــن تصريحــه، بقب ــان وبالرغــم م ــورد هوفم ــى أن الل ــت النظــر إل ــن لف ويتعي
والظــروف المحيطــة بالعقد-غيــر أنه-يشــكك فــي إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا حيــث كانــت شــفاهية.

 غيــر أن القضــاء الســابق لايعنــي الرفــض المُطلــق لأدلــة التفــاوض الشــفاهية، وبالخصــوص 
ــى  ــرت عل ــة توات ــي وآخــر شــفهي، فالمحاكــم الإنجليزي ــي تتكــون مــن جــزء كتاب ــود الت ــي العق ف
ــاق  ــآذر حتــى تتمكــن مــن تكويــن صــورة واضحــة عــن الاتف ــود بشــكلٍ مت ــل هــذه العق قــراءة مث

ــي)1(. النهائ

وتأييــداً لمــا تقــدم قبلــت المحاكــم الإنجليزيــة فــي كثيــرٍ مــن المناســبات الدليــل الشــفهي الــذي 
ــا  ــل وقائعه ــي )Couchman. V. Hill)2، وتتحص ــث قُض ــاوض، حي ــة التف ــن مرحل ــض ع تمخ
فــي أن المدعــى وهــو مُــزارع، قــام بشــراء عجــل مقابــل 29 جنيــه اســترليني، تمــت الصفقــة فــي 
مــزاد علنــي، وكان البيــع عــن طريــق الكتالــوج، وبحســب كتالــوج البيــع وصــف العجــل بأنــه لــم 
يســتخدم فــي الأعمــال الزراعيــة مــن قبــل، بيــد أن النشــرة المضمنــة فــي الكتالــوج أوضحــت أن 
البيــع ســيكون خاضعــا للشــروط المعتــادة، وقبــل بــدء المــزاد تلقــى المشــتري ضمانــا شــفهيا مــن 
المالــك والــدلال، مفــاده أن العجــل لــم يســتخدم مــن قبــل فــي الأعمــال الزراعيــة، وبعــد تمــام عمليــة 
الشــراء مــات العجــل، اتضــح أن المــوت كان نتيجــة لاســتخدام العجــل فــي فاحــة الأرض وهــو 
صغيــر الســن، طالــب المدعــي بالتعويــض بمقتضــي الضمــان الشــفهي، وبالفعــل قبلــت المحكمــة 
ــول  ــي ذات الســياق قُضــي بقب ــة. وف ــا يســند المُطالب ــم تتضمــن م ــد ل ــك، رغــم أن شــروط العق ذل

 Joscelyne v. Nissen)3( ــي ــل الشــفهي ف الدلي

)1(  T Guskova, ”interpreting international contracts for sale in New Zealand: Parol evi-
dence, plain meaning and the CISG“, master thesis, )2008, University of Georgia: 
Athens Georgia( at8.

)2( ]1947[ 1 KB 554.  

)3( ]1970[ 2 QB 86. 
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وفــي Crema V Cenkos securities أضافــت محكمــة الاســتئناف الدائــرة المدنيــة اســتثناءً 
آخــر، حيــث تقــرر أنــه مــن الجائــز قبــول دليــل المُفاوضــات بغــرض التحقــق مــن وجــود مُمُارســة 

حديثــة بالســوق وإن كانــت لا تشــكل عــادة أو عــرف تجــاري)1(.

 Chartbrook Ltd v Persimmon ومــن الأحــكام المهمــة فــي هــذا الســياق قضيــة 
Homes Ltd andothers والتــي انتهــى فيهــا مجلــس اللــوردات إلــى أنــه: بالرغــم مــن أن القانون 
-نــادراً- مــا يتقبــل أن الأطــراف قــد أخطــؤوا فــي الصياغــة النهائيــة للعقــد، وبالتالــي يمنــع قبــول 
ــود  ــي للبن ــير الحرف ــا التفس ــؤدي فيه ــالات ي ــاك ح ــد أن – هن ــاوض – بي ــة التف ــن مرحل ــل م دلي
ــل هــذه الحــالات يجــب أن تكــون  ــة، وفــي مث ــواءم مــع طبيعــة المعامل ــج لا تت ــى نتائ ــة إل المكتوب

ــة )2(. ــي ســبيل معالجــة الأخطــاء التعاقدي ــر انفتاحــاً ف المحكمــة أكث

ثالثا-الإتجــاه المــرن لقاعــدة بــارول: وخافــاً لمــا ذكرنــا، يذهــب جانــبٌ مــن الفقــه الإنجليــزي 
ويســايره القضــاء لقبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض، بصــرف النظرعــن وضــوح العبــارات العقديــة، 
ــى الوثيقــة مهمــا علــت قيمتهــا،  ــكاز عل حيــث لاينبغــي أن تُهــدر الإرادة المشــتركة، بحجــة الارت
ــتدون  ــاً. ويس ــون قطعي ــس بالضــرورة أن يك ــه لي ــع ولكن ــون مُقن ــد يك ــد ق ــى الواضــح للعق فالمعن
 Bank of Scotland V Dunedin فــي ذلــك إلــى تعليــق اللــورد والبروفســور فــي قضيــة
ــي المســتندات  ــع مــن النظــر ف ــه لا مان ــى كون property investment co ltd، حيــث أشــار إل
والوثائــق الناتجــة فــي مرحلــة ماقبــل التعاقــد بغــرض تقصــي النيــة المشــتركة أوالهــدف التجــاري 

أو الغايــة مــن العقــد)3(

 Scottish widows fund and life وتعضيــدا لــذات الاتجــاه قضــت محكمــة العدالــة فــي 
assurance society. International BGC، بأنــه يتعيــن الارتكازعلــى مُفاوضــات العاقديــن، 
ــم الوصــول لطبيعــة  ــان الفهــم الصحيــح للعقــد، ومــن ث ــذي يســاهم فــي بي ــد التفســير بالقــدر ال عن
المعاملــة والغايــة منهــا، حيــث إن الرجــوع إلــى أصــل العقــد بالضــرورة يُرســخ قناعــة صحيحــة 

لــدى المحكمــة)4(.

المطلب الثاني: سيادة الاتجاه المُتشدد في دول القانون العام المُناظرة 

لا غرابــة فــي تبنــي دول القانــون العــام المُناظــرة لــذات النظــرة المُتشــددة التــي ســبقت الإشــارة 
إليهــا، إذ ليــس بخــافٍ مــدى تأثــر هــذه الأنظمــة بمــا هــو كائــن فــي أروقــة القضــاء الإنجليــزي، بيــد 

)1(  ]2010[ EWCA Civ 1444.  

)2( ]2009[ UKHL 38. 

)3( ]1998[ CSIH 118.  

)4( ]2011[ EWHC 729 )Ch(.  
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أن تدقيــق النظــر فــي الاجتهــادات القضائيــة فــي هــذه البلــدان، يُشــير إلــى ميلهــا نحــو تبنــي الاتجــاه 
ــهِ بمضيهــا إلــى مفهــوم الســياق العــام، وهــذا  ــة مــع التخفيــف مــن حدت المُتشــدد فــي هــذه المرحل
ــة  ــة مرحل ــول أدل ــرة لقب ــادئ المُق ــد مــن المب ــد أُرســيت العدي ــآذرة، وق ــه الاجتهــادات المت مــا تُوثق
التفــاوض ضمــن قيــودٍ مُحــددة، وهــذا النظــر تُعــززه المحاكــم الاســكتلندية، والتــي لاتتحــرج فــي 
إعــان رفضهــا لأدلــة مرحلــة التفــاوض، طالمــا أن الأطــراف أفرغــوا اتفاقاتهــم فــي وثيقــة مكتوبة.

 Luminar lava ignite وتطبيقــاً لمــا تقــدم انتهــت محكمــة الاســتئناف الأســكتلندية فــي
limited v. Mama group plc+mean fiddler holdings limited، إلــى منــع قبــول الأدلة 
ــة  ــيلة بروغماتي ــون وس ــدو أن تك ــا لا تع ــد، لكونه ــابقة للتعاق ــل الس ــة للمراح ــن المصاحب والقرائ
ــر  ــاق النهائي)1(-غي يســتغلها الأطــراف لصــرف نظــر المحكمــة عــن التفســير الموضوعــي لاتف
انــه- يجــوز قبــول ذات الأدلــة حيــث كان الغــرض منهــا إثبــات أن واقعــة بعينهــا كانــت معلومــة 

لــدي الطرفيــن حيــن إبــرام العقــد.

 Benjamin فــي  النيوزلينديــة  الإســتئناف  محكمــة  قضــت  المبــدأ  لــذات  وتعضيــداً   
developments v. Robt Jones )pacific( Ltd، برفــض فحــص الســياق العــام للعقــد اســتناداً 
إلــى وضوحــه، كمــا قــررت أن تحديــد مســؤوليات والتزامــات المتعاقديــن يكــون مــن خــال قــراءة 
بنــود العقــد، وإذا كان هنــاك غُمــوض أو عــدم يقيــن، حيئنــذ يُمكــن الأخــذ بمصفوفــة الوقائــع التــي 

ــد.)2( تُشــكل الظــروف والمابســات المحيطــة بالعق

 Pyne Gouldفــي النيوزلنديــة  الاســتئناف  محكمــة  ذهبــت  الســابق  لقضائهــا  وتأكيــداً 
ــل  ــأن أفض ــر ب ــن أن نُق ــة يتعي ــه: كبداي ــى أن Guinness Ltd v. Montgomery Watson إل
ــد مــن معناهــا الطبيعــي  ــارات المُســتخدمة، بغــرض التأك ــراءة العب ــم المســتند هــي ق ــة لفه طريق
فــي ســياق الوثيقــة ككل، ثــم يُنظــر للظــروف والمابســات المحيطــة، كوســيلة للتحقــق مــن كــون 
المعنــى الواضــح كان مقصــود العاقديــن، وذلــك بصــرف النظــر عــن أي مُفاوضــات ســابقة تفصــح 
ــة)3(.  ــي وذو صل ــكل ماهــو منطق ــون بالنظــر ل ــق يك ــن، فالتحق ــة لأحــد المتعاقدي عــن إرادة ذاتي

 Affconz Ltd. V. NZ  ــي ــى ف ــى ذات المعن ــا إل ــة العلي ــة النيوزلندي ــا أشــارت المحكم كم
meat workers and Related trades union Inc حيــث ذهبــت قائلــةً :إن المدخــل الصحيــح 
لتفســير العقــد هــو النهــج الموضوعــي، والــذي يكــون مــن خــال الوثيقــة التعاقديــة التــي يفتــرض 
ــك  ــق ذل ــي يتحق ــى ذهــن الشــخص العــادي، وحت ــادر إل ــذي يتب ــراد، أي ال ــى المُ ــر المعن ــا تُعب أنه

)1( ]2010[ CSIH 01.  

)2(  ]1994[ 3 NZLR 189.  

)3( ]2001[ NZAR 789.  
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يجــب أن تكــون الظــروف والمابســات المحيطــة بالعقــد معلومــة لــدى هــذا الشــخص العــادي لكــي 
يتمكــن مــن تكويــن وجهــة نظــر مُتســقة مــع العبــارات التــي تضمنتهــا الوثيقــة، وبالرغــم مــن أن 
التفســير الــذي يســتند علــى الســياق العــام للعقــد، أمــرٌ مهــم للغايــة، غيــر أن الوثيقــة المُكتوبــة تظــل 

نقطــة فاصلــة فــي تقصــي ماعنــاه العاقــدان)1(.

ووفقــاً لاجتهــادات القضائيــة فــي أســتراليا، فإنــه ينبغــي علــى المحكمــة أن تفســر العقــد فــي 
ضــوء ســؤال مهــم للغايــة، مفــاده كيــف كان الشــخص العــادي ســيفهم الشــروط المختلــف عليهــا إذا 
توافــرات لديــه كل الوقائــع والمابســات المحيطــة)2( بالعقــد؟ وهــذا مــا يؤيــده قضــاء المحكمــة العليــا 
 Codelfaconstruction. v. State rail authority of ،)3(الأســترالية، فــي الســابقة الشــهيرة
new south wales، حيــث تقــرر بأنــه: مــن المقبــول الاســتعانة بالظــروف والمابســات المحيطة 
بالعقــد، إذا كان ذلــك مــن أجــل تفســير العبــارات الغامضــة أو المشــكوك فيهــا أوالتــي تحتمــل أكثــر 
ــة  ــارات الواضحــة عــن مســارها، وبصف ــول الانحــراف بالعب ــس مــن المقب ــى، ولكــن لي مــن معن
عامــة لايجــوز قبــول الأدلــة الشــفاهية لإثبــات المابســات العقديــة، مالــم تكــن تلــك الوقائــع معلومــة 

لــدى الطرفيــن عنــد إبــرام العقــد.

وبإمعــان النظرفــي الاجتهــادات القضائيــة المقارنــة، نجدهــا مهيئــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى 
ــة،  ــة العقدي ــا الأربعــة للوثيق ــي حــدود الزواي ــد ف ــل بتفســير العق ــدي القائ ــدأ التقلي ــي عــن المب لتَخل
ــك  ــردُ ذل ــتثناءات)4( وم ــن الاس ــد م ــي العدي ــاً لتبن ــر مي ــم أكث ــت المحاك ــنغافورة، أضح ــي س فف
 Zurich يعــود لقــرار محكمــة الاســتئناف الســنغافورية الصــادر فــي 27 يونيــو 2008 فــي قضيــة
 insurance )Singapore( pte ltd v B-gold interior design & Construction pte

Ltd )5(، حيــث تقــررت العديــد مــن الحــالات التــي تــأذن بقبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض.. 

ــا  ــدم لديه ــي الاســتئناف المُق ــذي أرســته ســابقاً ف ــدأ ال ــد المب ــة لتأكي ــا عــادت ذات المحكم كم
 Master marine AS v Labroy offshore ltd and ــة ــي قضي ــل2012 ف ــخ 18 ابري بتاري
others، حيــث قــررت، أن الغمــوض لــم يعــد شــرطاً أساســيا لقبــول الأدلــة الخارجيــة التــي تســاعد 
فــي تفســير العقــد، بــل أن تضميــن الظــروف والمابســات المحيطــة والمُفاوضــات الســابقة يســاعد 

فــي أكثــر الأحيــان)6(.

)1( ]2018[ NZCA 562.  

)2(  C Moustaka, above note at 3 at 214. 

)3(  ]1982[ HCA 24.  

)4(  ]2008[ 3 SLR 1029.  

)5(  ]2008[ SLR 1029,above note at39.  

)6( ]2012[ SGCA 27. 
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ــة بمافيهــا  ــة الخارجي ــبٌ مــن الشــراح بضــرورة النظــر فــي الأدل ــادي جان وفــي أســتراليا ين
تلــك المُنتجــة فــي المرحلــة الســابقة لإبــرام العقــد، وذلــك اســتناداً إلــى أن المحكمــة، لا يمكنهــا بــأي 
حــال مــن الأحــوال أن تقــرر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فيمــا إذا كانــت عبــارات العقــد واضحــة أو 

غيــر ذلك.

 Electricity Generation ــة ــي قضي ــا ف ــترالية العلي ــة الأس ــت المحكم ــك ذهب ــداَ لذل وتأيي
ــاً لنظريــة  ــا تفســير العقــد وفق ــةً: يتعيــن علين Corporation v Woodside Energy Ltd، قائل
الإرادة الظاهــرة، ومــع ذلــك فإننــا نؤيــد الاســتعانة بالظــروف المحيطــة والمابســات والوقائــع التــي 
كانــت معلومــة لــدي الطرفيــن، كمــا أنــه يتعيــن مراعــاة الغــرض التجــاري والهــدف مــن المعاملــة 
ــن  ــد م ــد العق ــى تجري ــؤدى التفســير إل ــى لا ي ــة حت ــة التجاري ــود ذات الطبيع ــي العق وبالأخــص ف

غرضــه الأساســي)1(

 وفــي كنــدا ماعــدا اقليــم كيوبيــك، يذهــب القانــون الكنــدي فــي ذات الطريــق التــي يُســيرعليها 
ــة  ــت مُلزم ــزي، كان ــوردات الإنجلي ــس الل ــرارات مجل ــت للنظــرأن ق ــزي، والاف ــون الإنجلي القان
للمحاكــم الكنديــة، بحيــث يجُوزاســتئناف قراراتهــا أمــام مجلــس الخصــوص فــي لنــدن، بيــد أن هــذا 
الاجــراء لــم يعــد متبعــا مُنــذ العــام1949، حيــث أصبحــت المحكمــة الكنديــة العليــا هــي صاحبــة 
القــول الفصــل، وبالنظــر للفقــه الكنــدي نجــده مســانداً لمبــدأ اســتبعاد أدلــة مرحلــة التفــاوض فيمــا 
يتعلــق بالعقــد المكتــوب، ولكنــه فــي ذات الوقــت يُفضــل اتخــاذ المعيــار المــرن الــذي تبنتــه المحاكــم 
الإنجليزيــة، ومــن ثــم فإنــه لا مانــع مــن النظــر الظــروف والمابســات المحيطــة بالعقــد، عندمــا 
يعــرض القاضــي لعمليــة التفســير، متــى كان ذلــك مــن أجــل رفــع الغمــوض الــذي يــازم العقــد)2(. 
ــا كانــت أقــل ميــاً  وبعكــس الســائد فــي القضــاء الإنجليــزي، نُاحــظ بــأن المحكمــة الكنديــة العلي
 Hansen v. ــك قضــي فــي ــاً لذل ــد المكتــوب)3(، وتطبيق ــود العق ــل بن ــل شــفهي لتعدي ــل أي دلي لتقب
Franz، بعــدم قبــول الدليــل الشــفهي لتفســير الوثيقــة العقديــة أو تعديــل بنودهــا الخطيــة)4(، وفــي 
 Jean Coutu Group )PJC( Inc. v. Canada( حكــم حديــث ذهبــت نفــس المحكمــة فــي
Attorney General( إلــى ذات المعنــى، حيــث قضــت بعــدم قبــول البينــة الشــفهية لتعديــل البنــود 

المكتوبــة)5(. 

)1( ]2014[ HCA 7.  

)2( A Zuppi, above note 1 at 245. 

)3( Ibid. 

)4( ]1918[ 57 S.C.R. 57. 

)5( ]2016[ 2 S.C.R. 670. 

���� ������� 2-16 .indd   679 30/12/2019   9:55 AM



القيمة القانونية لأدلة المُفاوضات ودورها في تفس
 العقد المكتوب: دراسة مقارنة ( 697-663 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 6802

ــهادة  ــول الش ــع قب ــارول تمن ــدة ب ــى أن قاع ــه إل ــب الفق ــة، يذه ــة لويزنا)1(الأمريكي ــي ولاي وف
كوســيلة لمعارضــة الوثيقــة، بيــد أنهــا لا تمنــع قبــول الأدلــة الكتابيــة، حيــث لامانــع مــن اســتخدام 
دليــل كتابــي أو مُراســات لتأكيــد علــى تعبيــر شــفهي أولإيضــاح المعنــى، كمــا يمكــن قبول الشــهادة 

لإثبــات أن شــرطا مــا قــد تــم تعديلــه لاحقــا بمقتضــي اتفــاق شــفهي.

وقــد ســارت الأمــور فــي اســكتلندا بــذات الخُطــى المُويــدة لتبنــي معيــار المرونــة فــي تطبيــق 
قاعــدة بــارول، ففــي العــام 1965 أُنشــئت لجنــة مُســتقلة لمراجعــة وإصــاح القانــون الاســكتلندي، 
حيــث انتهــت اللجنــة إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي تطبيقــات القاعــدة التــي تمنــع قبــول الأدلــة 
المتصلــة بمرحلــة ماقبــل التعاقــد، لكونهــا تــؤدي فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان لإجهــاض العدالــة 
وإنتــاج الظلــم والاســتياء، واقترحــت اللجنــة تعديــل »قاعــدة بارول«لتصبــح قرينــة قابلــة لإثبــات 
العكــس)2(، وبالفعــل تبنــى المُشــرع الاســكتلندي فــي القانــون الصــادر فــي 1997 نصــا يقضــي : 
بأنــه إذا ظهــر أن وثيقــة العقــد تتشــمل علــى كافــة الشــروط والبنــود المتفــق عليهــا صراحــة فعندئــذ 
تُعــد الوثيقــة كاملــة، مالــم يثبــت العكــس، ويســتطيع الأطــراف إثبــات العكــس بالأدلــة الخارجيــة، 
ــع  ــا يتماشــى م ــد بم ــير العق ــا يخــص تفس ــكتلندي فيم ــون الاس ــل القان ــة بتعدي ــا أُوصــت اللجن كم
اتفاقيــة الامــم المتحــدة الخاصــة ببيــع البضائــع حتــى يكــون التفســير متوافقــاً مــع الغــرض التجــاري 

الــذي أُبــرم مــن أجلــه العقــد)3(.

وفــي جنــوب إفريقيــا، ينظــر للوثيقــة العقديــة المكتوبــة كقرينــة قانونيــة قاطعــة تمنع قبــول كافة 
الأدلــة الخارجيــة التــي تتعــارض مــع محتوهــا، وفــي وقــتٍ لاحــق، قامــت لجنــة القانــون الجنــوب 
إفريقــي المُكلفــة بالإصاحــات القانونيــة بدراســة مــدى جــدوى القاعــدة، وبالمحصلــة خلُصــت إلــى 
أن القاعــدة بوضعهــا الراهــن تــؤدي إلــى إنتــاج ظلــم فــادح، بمنعهــا لقبــول أدلــة المُفاوضــات بصفــة 
ــى أنه:بغــض النظــر عــن وضــوح  ــاً ينــص عل ــة تعدي ــك اقترحــت اللجن ــى ذل ــاءً عل ــة، وبن مطلق
العبــارات العقديــة أوغموضهــا، فإنــه يتوجــب دومــا قبــول المابســات والظــروف المحيطــة بــأي 

عقــد بغــرض الاســتعانة بهــا فــي التفســير)4(.

)1(  A Zuppi, above note at 1 at252-253. 

)2( Report on three bad rules in Contract Law, )Scot Law Com No 152( aviable at: https://
www.scotlawcom.gov.uk. 

)3(  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/34/section/1 last visited Mar.10, 2019 

)4( South African Law Commission Report on Unreasonable Stipulations in Contracts 
and the Rectification ofContracts )Project 47( )1998( at4.
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ــون  ــا تك ــه عندم ــدي)1(، نُاحــظ بأن ــات الهن ــون الإثب ــن قان ــادة )91 ( م ــص الم ــراءة ن و بق
شــروط العقــد مكتوبــة فــي شــكلٍ مســتندي، فعندئــذ لايجــوز تقديــم أي دليــل لإثبــات مــا يناهضهــا، 
باســتثناء المســتند نفســه، بيــد أن القانــون الهنــدي عــاد مــرة أخــرى لتبنــي العديــد مــن الاســتثناءات 

القانونيــة والمُمُاثلــة لتلــك التــي قررتهــا الســوابق القضائيــة الإنجليزيــة.

ــاظ  ــت الالف ــث كان ــدي الرجــوع للمُفاوضــات، حي ــون الهن ــع القان ــك لا يمن ــى ذل ــاً عل وتفريع
ــع،  ــق بالوقائ ــا يتعل ــددة فيم ــر مُح ــا غي ــا ولكنه ــد ذاته ــي ح ــة ف ــة واضح ــي الوثيق ــتخدمة ف المس
ــة  ــة عقدي ــا بموجــب وثيق ــي كلكت ــه ف ــزل يملك ــع من ــام )أ( ببي ــه: إذا ق ــك بأن ــاً لذل ــون مث ويضرب
ــه  ــع( ان ــزل، إذ يدعــي )البائ ــاً، حــول المقصــود بالمن ــم اختلــف الأطــراف لاحق لمصلحــة )ب(، ث
ــا، بينمــا يتمســك)ب(  ــا جغرافي ــع ككلت ــي تتب ــا الت ــة هواري ــن بمدين ــا، الكائ ــي كلكت ــزلًا ف يقصــد من
بالمنــزل الكائــن فــي كلكتــا نفســها وليــس فــي مدينــة تابعــة لهــا، عندئــذ تســتعين المحكمــة بالظــروف 

ــع الغمــوض. ــة لرف والمابســات العقدي

ــة  ــة مرحل ــول أدل ــدي بقب ــون الهن ــا القان ــأذن فيه ــوال، ي ــدة أح ــن ع ــر يُفصــح ع ــع الأم وواق
التفــاوض لغايــات التفســير، ففــي حــال كانــت الألفــاظ المســتخدمة فــي الوثيقــة العقديــة يمكــن أن 
تنطبــق علــى عــدة اشــخاص أو أشــياء، بيــد أن المقصــود هــو انطباقهــا علــى شــخصٍ محــددٍ أو شــئٍ 
بعينــه، فعندهــا يُمكــن الاســتناد علــى الظــروف والمابســات المحيطــة لرفــع الالتبــاس، ويســوقون 
مثــاً لذلــك: بأنــه إذا بــاع )أ( حصانــه الأبيــض إلــى)ب( مقابــل مئــة روبيــة، ثــم اتضــح ان)أ( يمُلــك 

حصانيــن بــذات اللــون، فعندئــذ يجوزقبــول الدليــل لتوضيــح أي الحصانيــن هــو المقصــود.)2(

وذات المبــدأ يمكــن تطبيقــه إذا اتفــق )أ( مــع )ب( علــى أن يرافقــه إلــى مدينــة حيــدر آبــاد، ثــم 
تبيــن أن هنــاك مدينتيــن تحمــان ذات الاســم، إحدهمــا فــي داخــان والأخــرى فــي الســند، فعندهــا 

يجــوز تقديــم الدليــل الــذي يثبــت أي المدينتيــن كانــت مقصــودة.

وحــريٌ بالقــول إنــه يجــوز للطــرف الثالــث أن يقــدم دليــاً يعــارض محتــوى الوثيقــة العقديــة، 
ــى  ــة عل ــة مكتوب ــد)أ( مــع)ب( بموجــب وثيق ــه إذا تعاق ــر فــي مصالحــه، وعلي ــك يؤث ــى كان ذل مت
شــراء كميــة مــن القطــن، واتفاقــا علــى أن يكــون الدفــع عنــد التســليم، ثــم اتفاقــا شــفاهة علــى منــح 
المشــتري مهلــة ثاثــة أشــهر لســداد الثمــن، فعندئــذ يجوز)للغيــر( تقديــم الدليــل علــى وجــود هــذا 

الاتفــاق الشــفهي إذا كان ثمــة مــا يؤثــر فــي مصالحــه.

ــا  ــظ بأنه ــاك، نُاح ــا وهُن ــرة هُن ــة المتناث ــاولات الفقهي ــة والمُحَ ــادات القضائي ــل الاجته وبتأم
تنظــر »لقاعــدة بــارول« علــى أنهــا قرينــة قانونيــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، وبالنتيجــة فــإن 

)1(  Art. 91of the Indian evidence act, 1872.

)2(  Art.96, Indian evidence act, above note at53. 
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قرينــة اكتمــال العقــد المكتــوب تلقــي علــى مــن يتمســك بعكســها، عــبء إثبــات مــا يخالــف الظاهــر، 
كمــا تؤكــد الســجات القضائيــة فــي دول القانــون العــام، بــأن هــذه القاعــدة لا تحــول دون الخــوض 
ــة التفــاوض، وذلــك حيثمــا توافــرات أي مــن الحــالات)1(  ــة التــى أنتجتهــا مرحل فــي فحــص الأدل

الآتيــة:

إذا كانــت غايتهــا إثبــات الغــش)2( أو الاحتيــال أو الغلــط الفــردي أو المشــترك للمتعاقديــن، . 1
ــدوث  ــة بح ــاءات المتعلق ــي الادع ــرر ف ــال أن تق ــبيل المث ــى س ــا عل ــة لا يمكنه فالمحكم

الغــش أو التدليــس مــا لــم تنظــر فــي الســلوك المعاصــر والســابق لمجــرى التعاقــد)3(.

إذا اتفــق الأطــراف شــفاهةً علــى تعليــق نافــذ العقــد المكتــوب علــى موافقــة طــرف ثالــث . 2
فعندئــذ يجــوز للمحكمــة قبــول الشــهادة لإثبــات مثــل هــذا الشــرط وإن جــاء العقــد خلواًمنــه.

إذا كانــت الغايــة مــن دليــل المُفاوضــات هــي إصــاح الوثيقــة العقديــة التــي أغفلت شــرطاً . 3
متفــقٌ عليــه شــفاهة بيــن الطرفيــن، بيــد أنــه لــم يــدرج فــي الصيغــة النهائيــة. 

ــد يتكــون مــن شــقين أحدهمــا كتابــي ولآخــر شــفهي.، . 4 إذا كانــت الوثيقــة جــزءا مــن عق
ــة التفــاوض. فعندئــذ لا مانــع مــن إثبــات ذلــك فــي ضــوء ماتــم الاتفــاق عليــه فــي مرحل

إذا كانت عبارات العقد غامضة أو واضحة ولكنها تحتمل أكثر من معنى.. 5

ــدى . 6 ــة ل ــت معلوم ــد وكان ــة بالعق ــات المحيط ــروف والمابس ــن الظ ــزءا م ــت ج إذا كان
ــزاع.. ــل الن ــة مح ــن المعامل ــة م ــى الغاي ــاً عل ــل دلي ــت تمث ــن أو كان العاقدي

إذا كانت غايتها التحقق من موضوع العقد أو الغرض منه.. 7

إذا كانــت دليــاً أو مؤشــراً يكشــف عــن اتجــاه إرادة الطرفيــن علــى اســتبعاد بنــد معيــن . 8
وحصــل اختــاف بشــأنه عنــد التفســير. 

إذا اتفــق الأطــراف علــى تفســير العبــارات الغامضــة فــي العقــد والمختلــف عليهــا . 9

)1(  G Yihan, ”the case for departing from the exclusionary rule against prior negotia-
tions in the interpretation of contracts in Singapore“, )2013(25 Singapore Academy 
of Law Journal 182at 186-187. 

)2(  Law Commission of England and Wales, ”Law of Contract: The Parol Evidence 
Rule“ )1976, Working Paper No 70( at 6-7. 

)3(  J Sweet, ”Contract making and Parol evidence diagnosis and treatment of a sick“, 
)1968(53 Cornell L. Rev1036 at 1039-1042. 
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بالرجــوع للأعمــال التحضيريــة أو مذاكــرات التفاهــم أو المراســات الســابقة.

إذا تضمن العقد عبارات فنية يصعب على القاضي فهمها.)1(. 10

وهــذا النظــر فــي تقديرنــا هــو الأولــى بالاتبــاع، إذ لا يســتقيم القــول بإتبــاع الاتجــاه الرافــض 
ــوب، يُوجــب  ــد المكت ــرام العق ــأن احت ــرى ب ــة ن ــن ناحي ــه، فم ــى إطاق ــاوض عل ــة التف ــول أدل لقب
ــق  ــى التقديــس المُطل ــك لايعن ــد أن ذل ــد، بي ــى اكتمــال العق ــة عل ــة، قرين ــدأ الكتاب أن نجعــل مــن مب
لمحتــوى الوثيقــة، متــى كانــت الغايــة مــن أدلــة التفــاوض، المســاعدة فــي تفســير البنــود العقديــة 

ــن. ــآذر مــع الإرادة المشــتركة للعاقدي بشــكلٍ مت

المبحث الثاني: موقف القانون اللاتيني من حجية أدلة مرحلة التفاوض

ــة  ــة مرحل ــول أدل ــدي قب ــان م ــا، لبي ــص أولهم ــن يخص ــى مطلبي ــث عل ــذا المبح ــتمل ه يش
التفــاوض فــي تفســير العقــد فــي الأنظمــة الأروبيــة، وثانيهمــا لاتجــاه الســائد بشــأن هــذه الأدلــة 

ــة. ــن العربي ــي القواني ف

المطلب الأول: قبول أدلة مرحلة التفاوض لدى أنظمة القانون اللاتيني الأروبية

تســيطرفِكرة الاختــاف بيــن أنظمــة القانــون الاتينــي وأنظمــة القانــون العــام، بشــكلٍ لافــت 
ــاوض كواحــدة مــن أهــم  ــة التف ــة مرحل ــة أدل ــار مقبولي ــه لاعتب للنظــر، ممــا أدى بجانــب مــن الفق
ــد  ــير العق ــال تفس ــي مج ــة ف ــةٍ خاص ــن، وبصف ــن النظامي ــن هذي ــة بي ــات المزعوم ــك الاختاف تل
ــداً مــن  ــة بينهمــا، وليــس بعي المكتــوب)2(، بينمــا يــرى آخــرون بأنــه ليســت ثمــة اختافــات جذري
المنــال خلــق نــوع مــن المقاربــات بيــن هاتيــن المدرســتين. وبالنظــر لمــا قيــل فــي هــذا الخصــوص، 
نُاحــظ بــأن المدرســة الاتينــة تلتــزم بمحتــوي الوثيقــة باعتبارهــا المــرآة الصادقــة التــي تعكــس 
الإرادة الكاملــة لــذوي الشــأن، طالمــا خلــت الإرادة مــن الشــوائب التــي تُعكــر صفوهــا، وبالنتيجــة 
ــة  ــدأ الوثيق ــرام مب ــى أن احت ــاً عل ــا، عطف ــح حرض ــن كاد أن يصب ــاف النظامي ــول باخت ــإن الق ف

العقديــة يُطبــق بتــآذرٍ فــي هذيــن النظاميــن.)3(

)1( J Sweet, above note at57 at 1041-1042. 

)2( C Florence, ”Pre-contractual Obligations in France and the United States“ )2005, 
LLM thesis, University of Georgia School of Law, Florence Caterini( at78-79.

)3( S Frame &S Moss, ”U K versus Swiss law on contract interpretation: which approach 
is best suited to international construction contracts?“ )2015( 10/3 Construction law 
international 9 at10-11. 
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وكقاعدة عامة لا تُقيد دول القانون الاتيني قبول الأدلة الخارجية ذات الصلة في عملية التفسير 
بين الأطراف  السابقة  بالعقد والمُفاوضات  المحيطة  الظروف  يأخذ دوما في الاعتبار  إذ  العقدي، 
وسلوكهم الاحق لإبرام العقد، وهذا لا يعني أنه من السهل على أي طرف أن يدفع المحكمة لاعتماد 
على أدلة مرحلة التفاوض من أجل تغيير شروط العقد المكتوب أو الإضافة إليها أو تعديلها عن 
طريق التفسير، حيث تدرك هذه القوانين وبالشدة ضرورة توخي الحذرلإقامة التوازان بين الرغبة 
في تحقيق اليقين القانوني بإفساحها المجال لقبول أدلة مرحلة المُفاوضات، ومن ناحيةٍ أخرى توخيها 
قيمتها، كمرآة  المكتوبة من  إلى تجريد الصيغة  لكونها قد تفضي  الحذر في قبول مثل هذه الأدلة 

عاكسة للإرادة المشتركة للمتعاقدين)1(.

وبالرغــم مــن أن بلــدان القانــون الاتينــي لــم تتبــع» قاعــدة بــارول«، غيــر أنهــا ابتكــرت مــا 
يوازيهــا لتحقيــق ذات الغايــة المرجــوة فــي أنظمــة القانــون العــام، وهــذا مــا ســنوضحه فيمــا يأتــي: 

اولا-القانون الفرنسي:

 بالنظــر للقانــون الفرنســي يُاحــظ بأنــه اســتوجب ضــرروة عــدم تشــويه إرادة الطرفيــن عــن 
ــة  ــي الأفضلي ــة ان تُعط ــى المحكم ــب عل ــة، إذ يتوج ــود الواضح ــير البن ــراف بتفس ــق الانح طري
للوثيقــة العقديــة، باعتبارهــا المــرآة الصادقــة لماعنــاه العاقــدان، فمتــى كانــت الألفــاظ بســيطة وتُــدل 
ــأن  ــه، ب ــة قناعــة جازم ــدى المحكم ــم يكــن ل ــا، مال ــات عنه ــا موجــب لالتف ــراد ف ــه المُ ــى كن عل
ــاً لمنطــوق القانــون الفرنســي  ــه)2(، وطبق ــل من ــد لا طائ التفســير فــي حــدود الاركان الأربعــة للعق
المُعــدل فــي اكتوبــر 2016 ينبغــي تفســير العقــد الغامــض، وفقــاً لمعيــار الشــخص العــادي الــذي 
تتوافــر لديــه ذات الظــروف والوقائــع التــي كانــت معلومــة لــدي المتعاقديــن، وتبعــاً لهــذا المعيــار 
يُمكننــا القــول وبحــق: إن المُشــرع الفرنســي قــد اتخــذ مــن النظريــة الموضوعيــة معيــاراً للكشــف 
عــن النيــة المشــتركة للمتعاقدين.حيــث أشــكل بيــان حقيقتهــا)3(، وبالنتيجــة لــم تُعــد نظريــة الإرادة 

الباطنــة هــي المُهيمنــة علــى عقيــدة القاضــي الفرنســي.

ــوب،  ــد المكت ــرام العق ــل احت ــن أج ــي م ــون الفرنس ــا القان ــي ابتكره ــائل الت ــا للوس وإذا نظرن
ــمح  ــوم لا يَس ــذا المرس ــا له ــام 1566، وطبق ــي الع ــادر ف ــي ص ــوم ملك ــى مرس ــود إل ــا تع نجده
القانــون بقبــول الدليــل الشــفهي لإثبــات مايخالــف العقــد المكتــوب، حيــث كانــت القيمــة الماليــة للعقــد 
تتجــاوز حــداً معينــاً، إذ لا مجــال للإتيــان بمزاعــم أو ادعــاءات محصلتهــا أقــوالٍ أو أفعــالٍ ســواء 

)1( S Vogenauer, ”Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations“, 
)2007, Working Paper No 7( at 6-7.

)2( A Zuppi, above note at 1 at261-262. 

)3( Art. 1188, French civil code created by Ordinance No. )2016-131(. 
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كانــت أثنــاء أو بعــد كتابــة العقــد)1(.

ــى  ــص عل ــث ن ــدأ)2(، حي ــث عــن ذات المب ــي تاريخــهِ الحدي ــم يتخــل المُشــرع الفرنســي ف ول
ــل حُجــة فيمــا  ــه يمث ــن، لكون ــع العاقدي ــدي الصــادر بتوقي ــوى المســتند العق ــرام محت ضــرورة احت
ــي  ــتند الكتاب ــة المس ــا أن نُاحــظ أن عــدم مخالف ــن علين ــاً)3(، لك ــم قانون ــن يمثله ــه أو م ــن طرفي بي
ــك  ــاوض، ذل ــة التف ــة الناتجــة فــي مرحل ــة الكتابي ــول الأدل ــي عــدم قب ــون الفرنســي لايعن ــي القان ف
أن القاعــدة الســائدة تمنــع دحــض مــا هــو ثابــت بالكتابــة عــن طريــق الشــهادة، وعطفــاً علــى ذلــك 
فــإن هــذا المبــدأ لا يمنــع الاســتعانة بالمُراســات الكتابيــة وخطابــات النوايــا والرســائل الإلكترونيــة 
المُتبادلــة أثنــاء التفــاوض، كمــا أن القانــون الفرنســي)4( نفســه يســتثني بعــض الحــالات التــي يجــوز 
فيهــا قبــول الشــهادة لمناهضــة الثابــت بالكتابــة، فمثــاً لامانــع مــن الاســتعانة بدليــل شــفهي متــى 

تعــذر أخاقيــا علــى أحــد الطرفيــن الحصــول علــى دليــل خطــي.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه يتعيــن عــدم الالتفــات عــن الاختــاف الواضح بيــن فكرتي اســتخدام 
أدلــة المُفاوضــات كمؤشــر لاســتجاء الغمــوض العقــدي وبيــن اســتخدامها كوســيلة إثباتيــة محضــة، 
إذ لا وجــه للتقــارب بيــن الأمريــن، فالمحكمــة لاتقبــل الأدلــة الخارجيــة؛ حيــث كان الغــرض مــن 
ذلــك هــو الســعي لمعارضــة الإرادة الواضحــة للطرفيــن، طالمــا أن الوثيقــة قــد جــاءت خاليــة مــن 
الغمــوض ومُعبــرةً عمــا فــي نيــة عاقديهــا، بينمــا تُقبــل ذات الأدلــة لأغــراض التفســير؛ حيــث كانــت 

الوثيقــة تحتــوي علــى تناقضــات داخليــة أو غيــر واضحــة)5(.

 وفــي إقليــم كيوبيــك، نجــد أن مدونــة القانــون المدنــي )6( تُشــير إلــى ذات المبــدأ القائــل 
بضــرورة احتــرام الوثيقــة العقديــة؛ حيــث لا يتأتــي للأطــراف متــى تواضعــوا علــى كتابــة اتفاقاتهــم 
أن يعارضــوا فحواهــا بالشــهادة، مالــم يكــن هنــاك علــى الأقــل بدايــة دليــل كتابــي، غيــر أن ذلــك 
لا يعنــي فــي مطلــق الأحــوال حجــب ســلطان المحكمــة فــي تفســير الوثيقــة بهــدف الوصــول للنيــة 
المشــتركة، فالنظــر فــي مجــرى التعامــات الســابقة بيــن الأطــراف والعــادات الســائدة بينهمــا، قــد 

تُفضــل فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان علــى المعنــى الحرفــي لنــص الوثيقــة العقديــة. 

)1(  SVogenauer, above note at 61 at11.

)2( Art. 1359 of French civil code. 

)3( Id Art. 137 

)4( Id Art. 1360 

)5(  S Vogenauer, op.cit. 1-22.

)6(  S. 2882, Civil Code of Québec. 
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ثانيا- القانون الألماني:

عَــرف القانــون الألمانــي فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر نوعــاً مــن الحظــر لقبــول 
الأدلــة الخارجيــة لأغــراض تفســير العقــد المكتــوب؛ ممــا يــؤدي للقــول بوجــود تشــابه مــع المبــدأ 
الســائد فــي أنظمــة القانــون العــام، وتعزيــزاً لذلــك ينــص التشــريع المدنــي فــي كلٍ مــن بروســيا 
وبــادن والنمســا، علــى منــع قبــول أي دليــل أواتفاقــات شــفاهية تمــت قبــل أوأثنــاء أو بعــد كتابــة 
العقــد، طالمــا أنهــا تتناقــض مــع محتــوى الاتفــاق الكتابــي، ومــع ذلــك دأبــت التطبيقــات العمليــة 
ــى وجــود  ــة تشــير إل ــول أدل ــي تَســمِح بقب ــدأ بإدخــال بعــض الاســتثناءات الت ــى تغييرهــذا المب عل
اتفاقــات شــفاهية تــوازي العقــد المكتوبــة، شــريطة إثبــات أن الأطــراف قصــدوا بــأن تكــون اتفاقاتهم 

الموازيــة مُلزمــة بجانــب العقــد المكتــوب)1(.

ويعتقــد البعــض)2(أن الأســاس القانونــي لمنــع أدلــة المُفاوضــات فــي القانــون الألمانــي، يســتند 
إلــى قرينــة تفتــرض أن الوثيقــة العقديــة تُعبــر بدقــةٍ عــن كل مــا مســاعى العاقديــن، وبالنتيجــة تبــدل 
الأمــر مــن حظــر كامــل، لمُجــرد قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، وبالرغــم مــن أن القانــون 
المدنــي الألمانــي لــم ينــص علــى هــذه القرينــة، إلا أنهــا حُظيــت بالقبــول فــي الأعمــال التحضيريــة، 
ممــا ســمح بالإســتمرارفي تطبيقهــا بعــد العــام1900، بينمــا يُنظــر إليهــا كقانــون عُرفــي فــي وقتنــا 
الحاضــر، ومــع ذلــك يبــدوأن التطبيقــات العَمليــة تُفضــل احتــرام هــذه القرينــة، بدليــل أنهــا تشــترط 
المتطلبــات الأكثــر صرامــة، مــن أجــل قبــول الدليــل الخارجــي، الــذي يدحــض محتــوى الوثيقــة أو 
يُعــارض مــا حَوتــه مــن معــانٍ)3(، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى مســار القانــون الألمانــي فــي ابتداعــه 

طرقــاً تقــوي مــن مبــدأ قرينــة اكتمــال العقــد، وذلــك فــي حالتيــن:

ــا يُمكــن أن يضــاف  ــة، وهن ــب القانــون فيهــا الكتاب ــود التــي يتطل ــق بالعق ــى تتعل ــة الأول الحال
بــأن القانــون الألمانــي يُعــزز مــن قرينــة اكتمــال العقــد المكتــوب بشــكلٍ صــارم فــي الحــالات التــي 
يتطلــب فيهــا القانــون أن تكــون الكتابــة شــرطاً جوهريــا، فعندئــذ تُطبــق القواعــد العامــة في التفســير 
بصرامــة ودقــة، حيــث يكــون الافتــراض المبدئــي، مفــاده أن الوثيقــة تــدُل علــى الاســتيفاء والدقــة، 

ومــع ذلــك لا توجــد قيــود تحــول دون النظــر فــي الظــروف الخارجيــة بغــرض رفــع الغمــوض.

أمــا الحالــة الثانيــة فتعــرف بنظريــة الإشــارة، حيــث تُســتخدم طريقــة، مفادهــا فحــص صحــة 
العقــد المكتــوب والتأكــد مــن اســتيفائه االشــروط القانونيــة، وكمثــال لذلــك عــدم التطــرق لمحتــوى 
العقــد فــي الوثيقــة يجعلــه باطــاً، ولا ينبغــي للأطــراف اللجــوء لوســائل خارجيــة لإثبــات المحتوى، 

)1(  S Vogenauer, above note at 61 at12.

)2(  Id at3.

)3( Id at13-14. 
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مالــم تتضمــن الوثيقــة تلميحــاً أو إشــارة تــدُل علــى أن محتــوى العقــد قــد يختلــف عــن نــص الخطــي، 
ومــن ثــم فإنــه مــن الممكــن قبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض متــى تمــت الإشــارة إليهــا ولــو تلميحــاً، 
بينمــا يترتــب علــى غيابهــا، بطــان العقــد حيــث جــاءت الوثيقــة الخطيــة خاليــة مــن ذكــر المحتوى.

وبتأمــل نظريــة الإشــارة نجدهــا تــؤدي إلــى تقويــة الثقــة فــي المُعامــات الكتابيــة والمحافظــة 
علــى احتــرام الشــكلية التــي يتطلبهــا القانــون فــي بعــض العقــود، وهــذا بــدوره يــؤدي للســمو بقيمــة 
ــغ  ــي الصي ــراغ معاماتهــم ف ــى إف ــي يشــجعهم عل ــراد، وبالتال ــي نظــر الأف ــة ف المعامــات الكتابي
ــم  ــاً لذلــك تلتفــت المحكمــة عــن أي محاولــة لإقحــام أدلــة خارجيــة مال الخطيــة المطلوبــة، وتحقيق

تكــن هنــاك إشــارة إليهــا ولــو بشــكلٍ عرضــي فــي الصيغــة الخطيــة)1(.

ثالثا- القانون السويسري:

كمــا هــو الحــال فــي دأب المــدارس الاتينيــة، يختلــف المدخــل المبدئــي لتفســير العقــد المكتــوب 
فــي القانــون السويســري عــن ماهــو ســائد فــي دول القانــون العــام، فالمحكمــة أو الهيئــة التَحكيميــة 
ــن،  ــتركة للعاقدي ــة والمش ــة الحقيق ــن الني ــث أولًا ع ــري تبح ــون السويس ــكام القان ــق أح ــي تُطب الت

والتــي قــد لا تكــون متفقــةٌ مــع الصيغــة الخطيــة.

 ولكــن يجــب علــى المحكمــة أن تضــع فــي حســبانها الوثيقــة كبدايــة أساســية لعمليــة التفســير، 
ولاتلتفــت عنهــا دون مبــرر)2(، أمــا حيــث وُجــد المُبــرر فامانــع مــن الســماح للأطــراف، بتقديــم 
كافــة أشــكال الأدلــة التــي تســلط الضــوء علــى نواياهــم، بمــا في ذلــك أدلــة المُفاوضــات والإعانات 

التــي تؤيــد النوايــا الذاتيــة، والظــروف التــي كانــت محــل اهتمــام الطرفيــن عنــد التعاقــد.

ــة  ــرة كنقطــة مبدئي ــة الإرادة الظاه ــون السويســري بنظري ــزم القان ــر يلت ــا ذُك ــى م ــاءً عل وبن
ــن  ــات بي ــي وجــود اختاف ــذي يُجــادل ف ــى الطــرف ال ــي عل ــث ينبغ ــة، حي لتقصــي الإرادة العقدي
ــل  ــدم الدلي ــث قُ ــا حي ــاف، أم ــذا الاخت ــى وجــود ه ــل عل ــدم الدلي ــة، أن يُق ــة والإرادة الحقيق الوثيق
فــا مُوجــب لتمســك بحرفيــة النــص، فالغايــة هــي إدراك النيــة الحقيقــة للطرفيــن، طالمــا كان ذلــك 

ــاً. مُمُكن

 )PECL(:رابعا- مبادئ قانون العقود الأوُربي 

تُمثــل هــذه المبــادئ مجموعــة مــن القواعــد النموذجيــة التــي وضعهــا أكاديميــو قانــون العقــود 
البارزيــن فــي أوربــا مــن خــال لجنــة غيــر رســمية عُرفــت بلجنــة لانــدو»Lando«، وهــي تُحاول 
ــد  ــون تعاق ــوم قان ــق مفه ــادئ لخل ــذه المب ــدف ه ــود، وته ــون العق ــية لقان ــح القواعــد الأساس توضي

)1(  S Vogenauer, above note at 61 at14. 

)2( SFrame&S. Moss, above note a t60 at 15.
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ــة  ــات التجــارة الداخلي ــار متطلب ــي الاعتب ــك آخــذة ف ــى ذل ــة إل ــت اللجن ــد ذهب ــي مُوحــد، وق أوروب
فــي دول الإتحــاد، كمــا شــكلت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لبيــع البضائــع مصــدر إلهــام لأعضــاء هــذه 

اللجنــة.)1(

ــة المشــتركة  ــع الني ــواءم م ــا يت ــوب بم ــد المكت ــورة، يجــب تفســير العق ــادئ المذك ــاً للمب وتبع
للعاقديــن، بغــض النظــر عــن تعــارض ذلــك مــع المعنــى الحرفــي للصياغــة اللفظيــة، أمــا حيــث 
ــار  ــى أســاس معي ــد عل ــذ يُفســر العق ــة، فعندئ ــة مــن خــال الصيغــة العقدي تعــذر إدراك هــذه الغاي
الشــخص العــادي الــذي تتوافــر لديــه كافــة الظــروف والوقائــع التــي توافــرات للأطــراف المتعاقــدة 

حيــن إبــرام العقــد)2(، كمــا يتعيــن الأخــذ بعــدة اعتبــارات)3( عنــد التعــرض للتفســير وهــي:

الظــروف التــي أبــرم فيهــا العقــد، بمافيهــا المُفاوضــات العقديــة؛ ســلوك الأطــراف، حتــى . 1
ــت  ــبق أن أعطي ــي س ــيرات الت ــه؛ التفس ــرض من ــد والغ ــة العق ــد؛ طبيع ــرام العق ــد إب بع
للأحــكام المُمُاثلــة مــن قبــل الأطــراف والمُمُارســات التــي أقاموهــا بيــن أنفســهم؛ المعنــى 
المُعطــى بشــكلٍ شــائع للمصطلحــات والتعبيــرات فــي فــرع النشــاط المعنــي؛ الأعــراف 

وحســن النيــة والتعامــل العــادل.

وبالنظــر لمــا تقــدم، نُاحــظ أن مبــادئ قانــون العقــود الأوروبــي، قدخَلصــت إلــى ذات النتيجــة 
التــي خَلصــت إليهــا الاجتهــادات القضائيــة والفقهيــة المتــآذرة فــي بلــدان القانــون العــام والاتينــي؛ 
حيــث يتعيــن احتــرام الوثيقــة العقديــة بشــكل مبدئــي، بيــد أن ذلــك لا يُغــل يــد المحكمــة في الاســتعانة 

بظــروف المحيطــة مــن أجــل بلــوغ صحيــح القانــون. 

المطلب الثاني: اتجاه القوانين المدنية العربية

بالنظــر لواقــع القانــون المدنــي فــي البلــدان العربيــة، يُاحــظ بأنــه يديــن بــولاء للقانــون المدنــي 
الفرنســي، وهــو أمــرٌ مقبــول لطالمــا كان الأخيــر ملهمــا للمشــرع المصــري)4( و الــذي شــكل بــدوره 
ــدة عــن  ــة بعي منهــل لســواد الأعظــم مــن مــن هــذه القوانيــن، ولهــذا الســبب نجــد القوانيــن العربي
التعقيــدات التــي عرفتهــا القوانيــن الانجلــو سكســونية فيمــا يتعلــق بقبــول أدلــة مرحلــة التفــاوض، 
ومــع ذلــك فــإن القيمــة القانونيــة لهــذا النــوع مــن الأدلــة ومــدى تعارضهــا مــع مبــدأ احتــرام العقــد 

)1(  M Hesselink, ”the Principles of European Contract Law: Some Choices Made By the 
Lando Commission‘ )2001(1/1 Global Jurist Frontiers“ 2at14. 

)2( Id at48.

)3( Id at19. 

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الإالتزام:  مصادر  الأول  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،    )4(

بيروت-لبنان)2009(، ص1ومابعدها.
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المكتــوب، حُظيــت بقــدرٍ مــن الاهتمــام التشــريعي، حيــث ياحــظ ذلــك مــن خــال القواعــد القانونيــة 
المتناثــرة هنــا وهنــاك، كمــا حُظــي الأمرباهتمــامٍ قضائــي تواتــر علــى ترديــد صيــغ قضائيــة شــبه 

موحــدة، وهــذا مــا ســنوضحهً  فيمــا يلــي:

الإلتزام بالعبارات الواضحة في العقد المكتوب وعدم جواز الانحراف عنها:. 1

 يُصعــب القــول بوجــود نصــوص مُخصصــة فــي قوانيــن البلــدان العربيــة تُناقــش مبــدأ تفســير 
العقــد المَكتُــوب فــي حــدود الزوايــا الأربعــة، ومــع ذلــك يمُكننــا إبــداء العديــد مــن المُاحظــات حــول 
رغبــة المُشــرع فــي إضفــاء مزيــد مــن الاحتــرام للوثيقــة العقديــة، وهــذا النظــر يجــد ســنداً قويــاً 
فــي القناعــة الراســخة بنظريــة الإرادة الظاهــرة التــي تعتنقهــا التقنيــات العربيــة وتحقيقــا لغايــات 
هــذه النظريــة يتوجــب علــى القاضــي الوقــوف عنــد الصيــغ والعبــارات الــورادة فــي العقــد، بغيــة 
ــاً  ــا تحلي ــن تحليله ــل يتعي ــانٍ أخــرى، ب ــا لمع ــا الظاهــرة دون الانحــراف عنه اســتخاص معانيه
ــع المحيطــة  ــد والظــروف والوقائ ــواردة بالعق ــاظ ال ــه الألف ــدلُ علي ــا ت ــاً، يُســتخلص مم موضوعي
ــون  ــن؛ القان ــي كل م ــداده ف ــي وأن ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــذ قان ــذا النظــر أخ ــه)1(، وبه ب
البحرينــي؛ القانــون الســوداني؛القانون المصري؛القانــون الكويتــي)2(؛ وهــذا النظــر يُعاضــد قناعات 
الفقــه الإســامي)3( الــذي يــرى بــدوره أن اســتقرار المعامــات، يقتضــي بالضــرورة اســتخاص 
ــى  ــك يتوجــب عل ــى ذل ــاً عل ــدان، وتفريع ــتعملها المتعاق ــي اس ــغ الت ــارات والصي ــن العب الإرادة م
المحكمــة إن تحتــرم قدســية الوثيقــة العقديــة، لكــون المتعاقديــن اختــارا الكتابــة كقالــب للتعبيرعــن 
ــا  ــي بحــد ذاته ــة، تكف ــا الأربع ــا أن حــدود زواياه ــا، لطالم ــي الانحــراف عنه ــا، ولا ينبغ إرادتهم
للوصــول لمــا هــو أوفــى بمقصــود المتعاقديــن، وتعزيــزاً لذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي:» بــأن 
العقــد النهائــي الــذي تــدون نصوصــه كتابــة هــو الــذي تســتقر بــه العاقــة بيــن الطرفيــن، ويكــون 
ــد الحقــوق  ــان نطــاق التعاقــد وشــروطه وتحدي قانــون المتعاقديــن بحيــث يُصبــح المرجــع فــي تبي
ــى  ــاق عل ــره، الاتف ــل تحري ــا قب ــبق لهم ــد س ــان ق ــه اذا كان الطرف ــه، غيرأن ــات لطرفي والالتزام
ــى المحكمــة  ــام خــاف عليهــا، كان لهمــا أن يلجــأن إل ــه، وق ــرد ذكرهــا في ــم ي ــة ل مســائل تفصيلي
للفصــل فيــه، وفــي هــذه الحالــة لمحكمــة الموضــوع كامــل الســلطة فــي التعــرف علــى حقيقــة هــذه 
الادعــاء مســتعينة فــي ذلــك بالظــروف والمابســات المحيطــة بالوقائــع المطروحــة عليهــا، متــى 

)1(  المذكرة الإيضاحية لقانون المعامات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الإتحادي رقم )5( لسنة 1985 المعدل 

بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1987، ص242-243.

)2(  المادة )265/1( من قانون المعامات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون رقم)5( لسنة 1985 والمعدل بالقانون 

رقم)1( لسنة 1987، المادة) 125( من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم القانون رقم)19( باصدار 
القانون المدني، المادة)101( من قانون المعامات المدنية السوداني الصادر في 1984، المادة)193(من القانون 
المدني الكويتي الصادر بمرسوم رقم)67(، المادة)150( من القانون المدني المصري رقم)131( لسنة1948. 

حيدر، دُرَرُ الحُكام شرح مجلة الأحكام، دار الكتب، الرياض، 2003، ص19-20-21.   )3(
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أقامــت قضاءهــا علــى أســبابٍ ســائغة بمــا لــه أصــل ثابــت بــالأوراق«)1(

هــذا ولايختلــف الحــال فــي أروقــة المحاكــم العربيــة؛ حيــث جــاءت أحكامهــا متشــابهة، 
وقلمــا نجدهــا مُختلفــة مــن حيــث الصيغــة أو المضمــون، ومــن ذلــك مــا أرســته محكمــة النقــض 
ــرٌ  ــا أم ــة طرفيه ــأن: تفســير المشــارطات والمُحــررات واســتظهار ني ــث قضــت ب ــة؛ حي المصري
تســتقل بــه محكمــة الموضــوع مــا دام قضاءهــا يقــوم علــى أســبابٍ ســائغةٍ وطالمــا لــم تخــرج فــي 

ــا.«)2( ــى الظاهــر لعباراته تفســيرها عــن المعن

ــذه  ــي قضــاء ه ــرر -ف ــن المُق ــه:» م ــة، بأن ــة التمييزالكويتي ــوال قضــت محكم ــي ذات المن وف
المحكمــة- أنــه وإن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة في تفســير العقــود والمُحررات والمشــارطات؛ 
ــه  ــا تحتمل ــيرها عم ــي تفس ــرج ف ــألا تخ ــروط ب ــك مش ــا إلا أن ذل ــود عاقديه ــى مقص ــرف عل للتع
عبــارات تلــك العقــود ومعانيهــا وبــأن تقيــم قضاءهــا علــى أســبابٍ ســائغةٍ تــؤدي إلــى مــا انتهــت 
إليــه. ومــن المقــرر أن نطــاق التغطيــة التأمينيــة تتحــدد بالحــدود التــي تنــص عليهــا وثيقــة التأميــن 

المُحــررة بيــن الطاعــن بصفتــه والشــركة المطعــون ضدهــا.«)3(

ــن كان  ــه ولئ ــث تقرر»إن ــن، حي ــة البحري ــي مملك ــز ف ــة التميي ــذات النظــر قضــت محكم  وب
لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــى تفســير عقــود ومســتندات التأميــن بمــا لا يخــرج عــن مدلول 
عباراتهــا إلا أنــه يجــب عليهــا فــى جميــع الأحــوال أن تُطبــق مــا اتفــق عليــه المتعاقــدان دون أن 

تنتقــص منــه أو تزيــد عليــه أو تُعــدل فيــه مــا لــم يقــض القانــون بغيــر ذلــك.)4(« 

 وبإمعــان النظــر فــي الأحــكام الســابقة نُاحــظ بــأن الحاكِميــة تكــون لاتفــاق المكتــوب، لكونــه 
مُســتقر العاقــة التعاقديــة، غيــرأن الوثيقــة ومــا تحملــه مــن بنــود، قــد لاتفــي بالمطلــوب فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان، وتحســباً لذلــك نجــد أن التشــريعات العربيــة وضعــت الحلــول القانونيــة التــي تُمكــن 
القضــاء مــن مُعالجــة أوجــه القصورالتــي تعتــري بنــود العقــد، وترتيبــاً علــى ذلــك إذا اتفــق الطرفان 
علــى جميــع المســائل الجوهريــة واحتفاظــا بمســائل تفصيليــة، يتفقــان عليهــا فيمــا بعــد ولــم يشــترطا 
أن العقــد لا يتــم عنــد عــدم الاتفــاق عليهــا، اعتبــر العقــد تــم، وإذا قــام بينهمــا خــاف علــى المســائل 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 143 لسنة 2002، الاحكام المدنية والتجارية، موقع شبكة قوانين الشرق، آخر   )1(

تاريخ للمشاهدة 14مارس 2019. 

محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 615 لسنة 72، الأحكام المدنية والتجارية، موقع شبكة قوانين الشرق، آخر   )2(

تاريخ للمشاهدة 23 فبراير 2019.

)3(  محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم854 لسنة 2010، الاحكام المدنية والتجارية، موقع شبكة قوانين الشرق، 

آخر تاريخ للمشاهدة 16 فبراير2019. 

محكمة التمييز البحرينية، الطعن رقم 45 لسنة 1996، الاحكام المدنية والتجارية، موقع شبكة قوانين الشرق،   )4(

آخر تاريخ للمشاهدة 13 مارس2019.
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التــي أرجــئ الاتفــاق عليهــا يكــون يكــون الفصــل فيهــا قضــاءً، وبطبيعــة الحــال تســتهدي المحكمــة 
ــع مواطــن  ــي يتواءمم ــير تكميل ــل الوصــول لتفس ــن أج ــرف م ــون والع ــة التصــرف والقان بطبيع

القصــور التــي أصابــت العقــد)1(.

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة: . 2

 يمضــي المُشــرع العربــي فــي ذات الاتجــاه الــذي تبنــاه المُشــرع الفرنســي مــن حيــث إظهــار 
ــى عــدم  ــي عل ــون الإمارات ــك نــص القان ــاً لذل ــوب، وتطبيق ــد المكت ــدأ العق ــرام مب ــي احت ــة ف الرغب
قبــول الشــهادة فــي إثبــات التصرفــات غيــر التجاريــة، إذا كان التصــرف تزيــد قيمتــه عــن خمســة 
آلالــف درهــم أو كان غيــر مُحــدد القيمــة، مالــم يوجــد نــص أواتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك، كمــا 
لايجــوز للأطــراف تقديــم دليــل شــفهي يتنافــي مــع مــا اشــتمل عليــه الاتفــاق المكتــوب، وتبعــا لذلــك 
يُمكننــا القــول بــأن المُشــرع يُعلــن عــن رغبتــه الجــادة فــي تشــجيع الأفــراد علــى إفــراغ معاماتهــم 

فــي شــكلٍ كتابــي، يضمــن اســتقرار العاقــة التعاقديــة.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن القــول بقدســية الوثيقــة العقديــة فــي القوانيــن العربيــة لا يجــري على 
إطاقــه، إذ يتأتــى رصدالعديــد مــن الاســتثناءات الــواردة علــى هــذا المبــدأ، فمــن ناحيــة أولــى لا 
يجــوز القيــاس بيــن قبــول الشــهادة كدليــل لإثبــات مــا يخالــف بنــود العقــد وبيــن قبولهــا كمؤشــرلرفع 
الغمــوض الــذي يعتــري تلــك البنــود، فالمحكمــة لا تســعى عنــد التفســير لإثبــات مايخالــف الثابــت 
ــا أن تســتهدي  ــة يحــق له ــا، وبالمحصل ــة عاقديه ــى لني ــا هــو أوف ــل تســعى لتقصــي م ــة، ب بالكتاب
ضمــن حــدودٍ معينــة بالأفعــال والأقــوال الصــادرة فــي مرحلــة المُفاوضــات، كوســيلة يرتفــع بهــا 
الغمــوض العقــدي، وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة الإتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات بــأن: تفســير 
ــن تفســير  ــا والوصــول م ــة واســتجاء غوامضه ــود المقدم ــة الموضــوع للمســتندات والعق محكم
العقــد إلــى التكييــف القانونــي الصحيــح لــه، لا يتعــارض مــع قاعــدة عــدم جــواز إثبــات مــا يخالــف 

الثابــت بالكتابــة إلا بالكتابــة)2(.

ــي  ــة ف ــة العقدي ــى عــدم جــواز الاحتجــاج بالوثيق ــت النظــر إل ــاه ينبغــي لف ــا قدمن ــوق كلم  وف
مواجهــة الغيــر، فالســند الكتابــي، لايمنــع الطــرف الثالــث مــن اســتخدام كافــة الوســائل ســعيا لإثبات 
مــا يخالفــه ســواء مــن حيــث المعنــى أوالمضمــون، فالعدالــة تأبــي ان يضــار الطــرف الثالــث بمــا 

الصار  البحريني  المدني  القانون  من  المادة)43(  الإماراتي،  المدنية  المعامات  قانون  من  المادة)141/2(    )1(

 ،1980 رقم)67(  بالقانون  الصادر  الكويتي  المدني  القانون  المادة)52/1/2(من  لسنة2001،  بالقانون)19( 
المادة)41/1/2/3(من قانون المعامات المدنية السوداني لسنة1984، المادة)95( من القانون المدني المصري 

رقم)31( لسنة 1948.

)2(   المحكمة الإمارتية العليا، الطعن رقم 301لسنة، الأحكام المدنية والتجارية، منشور في شبكة قوانين الشرق، 

آخر تاريخ للمشاهدة 14 مارس 2019. 
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ــار التمســك  ــر خي ــة للغي ــن العربي ــك أجــازت القواني ــاوض، ونظــراً لذل ــة التف ــى مرحل ــب عل يترت
بالعقــد الظاهــر بالرغــم مــن إدعــاء صوريتــه مــن جانــب أطــراف العاقــة الأصليــة، ومُــرد ذلــك 
ان الغيــر لــم يكــن علــى علــم بمــا دار بيــن الطرفيــن مــن مُفاوضــات أواتفاقــات، ومــن ثــم لا يســتوى 
إلزامــه بخــاف الوضــع الظاهــر متــى كانــت مصلحتــه تقتضــي ذلــك)1(، كمــا أن للغيــر أن يتمســك 
ــا  ــات، مم ــة وســائل الإثب ــة بكاف ــة بالصوري ــاع المحكم ــك إقت ــي ســبيل ذل ــه ف ــد المســتتر، ول بالعق
ــد، ولا  ــف مــا ورد بالعق ــا يخال ــات م ــل خارجــي، لإثب ــة اســتخدام الشــهادة كدلي ــى إمكاني يشــير إل

غرابــة فــي الأمــر، فالعبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعانــي لا للألفــاظ والمبانــي)2(.

المقاربــة بيــن فكــرة حُرمــة إنتهــاك الوثيقــة العقديــة وبيــن إمكانيــة ذلــك مــن خــلال أدلــة . 3
مرحــل التفاوض:

الوثيقـة العقديـة ليسـت مُقدسـة فـي مطلـق الأحـوال، كمـا أن الألفاظ التـي يسـتخدمها الأطراف 
ليسـت شـفافة على الدوام، فالألفاظ والعبارات ماهي إلا وسـيلة تُعبر عن فكرة مُحددة وهي بطبيعة 
الحـال قـد لا تفـي بمقصـود العاقديـن، وبالنتيجـة لا ينحسـر دور القضـاء عـن تقصي مـا يكمُن وراء 
تلـك الصيـغ الخطيـة، ذلـك أن واضعـوا التقنينـات فـي البلـدان العربيـة يدركون وبشـدة، بـأن العبرة 
فـي العقـود ليسـت للألفـاظ والمبانـي، وإنمـا بمقاصد عاقديهـا)3(، وتفريعـاً على ذلك يجـوز للمحكمة 
أن تبحـث عـن تلـك النيـة متجـاوزة في ذلك النص العقدي، ولها أن تسـتهدي بالظروف والمابسـات 
التـي أحاطـت بتحريـره، لكـن ألا يبـدو مفهـوم »الظـروف والمابسـات« مبهمـا ؟ فـي الواقـع نجـد 
أن المحاكـم دومـا مـا تنظـر لهـذا المفهـوم بشـكلٍ يسـع كل مايدور فـي مرحلـة التفـاوض، وبالنتيجة 
باتـت الأحـكام القضائيـة تنظـر للظـروف المحيطـة بالعقـد، بمـا فيها أدلـة المُفاوضات علـى أنها من 
المسـلمات التـي ينبغـي أن يسـتعان بهـا كوسـيلة للبحث عن الإرادة المشـتركة، وتطبيقـاً لذلك قضت 
المحكمـة العليـا بدولـة الامـارات، بأنـه:» تخضع مشـارطة الإيجار في تفسـيرها للقواعـد العامة في 
تفسـير العقـود، وفـي حالـة الخـاف والمنازعـة بصدد تحديـد المعنى المقصـود مـن عباراتها يجوز 

الاسترشـاد فـي ذلـك بالمراسـات والمُكاتبات التـي جرت بيـن الطرفين«)4(

البحريني،  المدني  القانون  من  المادة)132/أ/ب(  السوداني،  المدنية  المعامات  قانون  )166/1/2(من  المادة    )1(

المادة)244/1/2( من القانون المدني المصري، المادة)200/1/2( من القانون المدني الكويتي، المادة)394/1/2(
من قانون المعامات المدنية الإماراتي.

)2(  المادة) 258( من قانون المعامات المدنية الإماراتي لسنة1985.. 

)3(  المادة)96( من قانون المعامات المدنية السوداني، المادة)125/ب(من القانون المدني البحريني، المادة)150/2( 

من القانون المدني المصري، المادة)193/2( من القانون المدني الكويتي، المادة)265/2( من قانون المعامات 
المدنية الاماراتي

)4(  المحكمة العليا الإمارتية، الطعن رقم 603 لسنة 25 القضائية، الاحكام المدنية والتجارية، منشور بموقع شبكة 

قوانين الشرق، آخر تاريخ للمشاهدة 18 فبراير2019.
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والواقــع أن الأخــذ بأدلــة المُفاوضــات امــرٌ يحتــاج لتوخــي الحيطــة، فالمحاكــم لا تملــك 
ــة، وبالأخــص حيــث انتهــى الأطــراف  ــى بيــاض للأخــذ بمــا يــدور فــي تلــك المرحل تفويــض عل
لافــراغ مُفاوضاتهــم فــي صيغــة مكتوبــة، فعندهــا يتعــذر القــول بإمكانيــة الرجــوع لتلــك المرحلــة، 
ــات شــخصية وســجال  ــدو ان تكــون مجــرد رغب ــة لا تع ــا بالمحصل ــك لكونه بداعــي التفســير، ذل
بيــن الطرفيــن آمــاً فــي بلــوغ أفضــل النتائــج، وبالنتيجــة فــإن الامتثــال لرغبــات الأطــراف فــي 
إقحــام الأفعــال والأقــوال الســابقة، قــد يــؤدي لتمهيــد الطريــق للتحلــل ممــا هــو مفــروضٌ بمقتضــى 
الصيغــة التــي أضحــت مســتقراً لعاقــة التعاقديــة، وتفاديــاً لذلــك لا يتعيــن الانســياق وراء المزاعــم 
المُرتكــزة إلــى مجــرى التفــاوض، مالــم تكــن الحاجــة مُحلــة وموضوعيــة، فالصيغــة العقديــة هــي 

المدخــل المبدئــي لتفســير. 

الخـاتمــة:

في الختام توصلت الورقة للنتائج والمُقترحات الآتية:

أولا :النتائج

اتجــاه دول القانــون العــام للتخلــي عــن القواعــد الصارمــة التــي تــؤدي لمنــع قبــول أدلــة . 1
مرحلــة التفــاوض.

اتجــاه الاجتهــادات القضائيــة فــي القانــون الإنجليــزي لقبــول الضمــان الشــفهي فــي العقــود . 2
الموازيــة وإن كان الضمــان يتعــارض مــع الثابــت بالوثيقــة العقديــة. 

تخلــي الاجتهــادات القضائيــة فــي دول القانــون العــام عــن مبــدأ التفســير النصــي للوثيقــة . 3
العقديــة والاتجــاه نحــو تبنــي مفهــوم الســياق العــام للوثيقــة. 

ــاوض؛ . 4 ــة التف ــة مرحل ــول أدل ــام قب ــون الع ــي دول القان ــة ف ــادات القضائي ــض الاجته رف
ــا  ــرض منه ــات شــخصية، وخصوصــا إذا كان الغ ــال وطموح ــن آم ــر ع ــت تعب إذا كان

ــي. ــد النهائ ــي شــروط العق ــل ف ــة أو التعدي الإضاف

التزام دول القانون العام بتفسير نصوص العقد وفق معيار الشخص العادي. . 5

ــي . 6 ــام ف ــون الع ــي ودول القان ــون الاتين ــن دول القان ــة بي ــات جذري ــود اختاف ــدم وج ع
ــوب.  ــد المكت ــرام العق ــدأ احت ــا لمب نظرته

ــي . 7 ــى تبن ــر 2016 ال ــي فبراي ــي الصــادر ف ــون المدن ــي القان اتجــاه المشــرع الفرنســي ف
ــة. ــة العقدي ــي تفســير الوثيق ــادي( ف ــار الشــخص الع ــار الموضوعــي )معي المعي
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ــع . 8 ــارض م ــن لايتع ــة المتعاقدي ــح ني ــتظهار صحي ــراض اس ــفهي لأغ ــل الش ــول الدلي قب
ــة « ــة إلا بالكتاب ــت بالكتاب ــف الثاب ــا يخال ــواز م ــدم ج ــدة ع »قاع

لا مجــال للحديــث عــن رفــض أي قــولٍ أو فعــلٍ ســابق للتعاقــد، طالمــا كانــت الغايــة إثبــات . 9
إحــدى عيــوب الرضا. 

ــم تُحــدد موقفهــا مــن كيفيــة التعامــل مــع تفســير العقــد . 10 القوانيــن المدنيــة فــي العربيــة، ل
المكتــوب بشــكلٍ صريــح، كمــا أنهــا لــم تضــع مــا يكفــي مــن الضوابــط والمعاييــر للتعامــل 
ــن  ــاً ع ــدي، فض ــوض العق ــع الغم ــي يرتف ــل خارج ــاوض كعام ــة التف ــة مرحل ــع أدل م
ــار الشــخص العــادي، كضابــط أو مقيــاس للتفســير العقــدي. إغفالهــا لأمرٍمهــم وهــو معي

ثانيا المُقترحات:

ــار . 1 ــزم القاضــي بضــرورة اتخــاذ معي ــة مــا يُل ــة العربي ــن المدني ــى القواني ــرح أن تتبن نقت
ــدي.  ــط للتفســير العق ــادي كضاب الشــخص الع

نقتــرح أن تتبنــى القوانيــن المدنيــة العربيــة مايجعــل مــن مبــدأ الكتابــة فــي العقــد، قرينــة . 2
علــى اكتمــال العقــد مــا لــم يثبــت العكــس.
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Abstract:
The major theme of this paper is to highlight the subject of the legal 

force of pre-contractual evidence and its conflict with the interpretation of 
the written contract by reviewing the legal principles and jurisprudence in 
the Anglo-saxon, Latin and Arab law systems. The problem of this study 
lies in achieving balance between the interest of the parties in relying on 
the final agreement as a tool of achieving legal certainty on the one hand, 
and their desire to oppose the content of the contract‘s document through 
the evidence of prior negotiations, on the other. In order to eliminate the 
conflict between such adverse interests, the paper follows the analytical 
and descriptive approach in addition to the comparative approach, so as to 
identify the legal basis and principles, specify the various legal directions 
and explain the method used to address the research problem.

Keywords: legal force of precontractual evidence, parol rule, 
interpretation of written contract, common-law systems ,civilian systems, 
Arabic enactments, prior negotiations, completeness of written contract, 
ambiguous contract ,contractual document, English law, Latin law, prior 
negotiations.
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